
 

 

 

 
 

              
  وزارة التعليــم العالـي والبحـث العلمـي 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique              
 

 
 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

    06ل رقم السج كلية الحقوق و العلوم السياسية                                   المرجع:
 عامقانون ال قسم

 مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر
 

 
 
 

 ميدان الحقوق و العلوم السياسية                                 
        قانون جنائي وعلوم جنائيةالتخصص:                                   حقوق  الشعبة:  

 إشراف الأستاذ)ة(:تحت                   من إعداد الطالب)ة(:            
 بن فريحة رشيد                                      بن نونة حليم  

 أعضاء لجنة المناقشة
 رئيسا.................................زواتيـــن خالد ....................الأستاذ)ة(  
 مشرفا مقررا.........................ة رشيدــبن فريح..................الأستاذ)ة(  
 مناقشا..............................بوسحبــة جيلالي  ..................الأستاذ)ة(  

 2018/2019السنة الجامعية: 
 

 25/06/2019نوقشت يوم                                     

 

في قانون لضبط القضائي وحدوده سلطات ا

 الجزائية تجراءاالإ



.إلى الوالدين أطال االله في عمرهما
ومحمدإلى الإخوة والزوجة والأبناء بشرى

ومولودي الجديد تقي الدين  الأمين
حفظهم االله ورعاهم.

صدقـاء والزملاء.إلى الأ
إهداء خاص إلى كل من ساهم في إنجاح  

هذا العمل.



"رشيد بن فريحة"الأستاذ  خص بالجزيل الشكر والعرفـان الى  أ 
رئيس أمن دائرة  –والسيد "عنز الأخبار عبد القـادر" عميد اول للشرطة  

الكريمية.
وكيل الجمهورية لدى محكمة  والشكر الجزيل إلى السيد "آكلي عمرون"

.العطاف
وإلى السادة ضباط الشرطة الفضائية بأمن دائرة الكريمية.

وإلى السيد "طيطوش الحاج" مكتبة الجامعة.
الأستاذة المشرفين على المناقشةونتوجه بالشكر الجزيل الى  

والطلبة الماستر بكلية الحقوق جامعة مستغانم.



خطة البحث
الفصل الأول  : سلطات الضبط القضائي وحدوده.

وأعوانهم .المبحث الأول :المهام العادیة لضباط الشرطة القضائیة 
المطلب الأول :المهام المشتركة الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة. 

الفرع الأول : البحث والتحري وجمع الأدلة عن الجرائم .       
الفرع  الثاني : تلقي البلاغات والشكاوي .

الفرع الثالث:تنفیذ التفویضات والتسخیرات القضائیة .
الفرع  الرابع : تنفیذ الأوامر والأحكام القضائیة. 

الفرع الخامس: حمایة الشهود. 
الفرع السادس : إستخراج وتحویل المحبوسین .

لأولیة . الفرع السابع : تحریر محاضر التحریات ا
المطلب الثاني : المهام الواردة بموجب القوانین الخاصة .

الفرع الأول :مهام أعضاء الضبط القضائي بموجب قانون الإجراءات الجزائیة .
الفرع الثاني :مهام أعضاء الضبط القضائي بموجب القوانین الخاصة .

المبحث الثاني:المهام الإستنائیة لأعضاء الضبط القضائي.
طلب الأول:صلاحیات الضبط القضائي في حالة التلبس بالجریمة .الم

الفرع الأول  : إخطار وكیل الجمهوریة والإنتقال للمعاینة .  
الفرع الثاني : المحافظة على الآثار المادیة وعرضها على المشتبه فیهم . 

هم .الفرع الثالث  :  منع الأشخاص من مبارحة مكان الجریمة ونشر المعلومات عن
الفرع الرابع : ندب الخبراء والإستعانة بالأشخاص المؤهلین .

الفرع الخامس : حجز الأشخاص.
الفرع السادس  : تفتیش المساكن.

المطلب الثاني :إختصاصات ضباط الشرطة القضائیة في حالة الإنابة القضائیة .



التحري الخاصة .الفصل الثاني :صلاحیات ضباط الشرطة القضائیة بموجب أسالیب 
المبحث الأول :التسرب .

المطلب الأول :تعریف التسرب .
الفرع الأول :الشروط الشكلیة والموضوعیة للتسرب .

الفرع الثاني :سیر عملیة التسرب وضوابطها .
المطلب الثاني :صور التسرب .
الفرع الأول :المتسرب كفاعل. 
الفرع الثاني :المتسرب كشریك .

ث : المتسرب كخاف .الفرع الثال
الفرع الرابع :الأعمال المأذون بها للمتسرب .

المبحث الثاني :الوسائل التقنیة المستعملة في عملیة التسرب.
المطلب الأول :إعتراض المراسلات السلكیة واللاسلكیة .

لتقاط الصور.  ٕ المطلب الثاني :تسجیل الأصوات وا
المطلب الثالث : أهداف التسرب وعیوبه. 

الفرع الأول : أهداف عملیة التسرب. 
الفرع الثاني :عیوب الواردة على عملیة التسرب. 

.الخاتمة





مقدمة

أ

مقدمـــــــــة
يهدف إلى الموازنة بين تحقيق الفعالية في مكافحة الجريمة بما يمنحه ك أنّ القانون الجزائي الإجرائي لا ش
حريات، ينبثق عنها من حقوق و مانسان و حماية حقوق الإت واسعة للأجهزة المكلفة بذلك، وبينمن سلطا

من خلال الضمانات الإجرائية التي تقيد تلك الأجهزة.                                                                            
أكثر أهمية بصدد مرحلة التحريات ائية، لكنهز الإجراءات الجمراحلبالنسبة لكاملهذا الطرح يجدأهميته

في إيقاع العقاب على مرتكبيها التي تناط بجهاز الضبطية القضائية، وبوقوع الجريمة يتحقق معها حق الدولة
جراءات الإتكون بذلك الضبطية القضائية أول المتدخلين للبحث و التحري عنو 

هي في فعالأتيان إباحة في لإسباب اأالشرعية الجنائية و ئمن مبادأالخصومة الجنائية بدءفيتباعها إالواجب 
صل مجرمة قانونا.                                                                                    لأا

لاحقة الجناة مع ها في مهمة ماجهزة مختصة دون سو أنشاء إلغرض من العقاب كان لازما ولتحقيق ا
للإحكاموفقا ين ، من خلال توفير محاكمة عادلةالحرص التام على

شخاص وحرمة الحياة الخاصة لهم                                              الأساسية وحماية حرية لأالحقوق االدستورية التي تكفل حماية 
كثر لسيادة أجل ضمانأجهاز القضاء منباقي التشريعاتوجد المشرع الجزائري على غرار ألذلك 

لى غاية الفصل النهائي فيها .إفي الدولة من تحالقانون 
كما نص المشرع على جهاز الضبط القضائي الذي يضمن مساعدة جهاز القضاء والذي تنحصر مهامه 
هذه المرحلة تكون سابقة 
لتحريك الدعوى العمومية ، حيث يرتكز عمل الضبط القضائي على البحث والتحري والتحقيق بكافة الطرق 

يق ثراء التحقإريك الدعوى العمومية  وبالتالي بشان تحتخاذ القرار المناسب إقانونية لمساعدة رجال القضاء في ال
اكم .                                                                        المحمامأوالفصل في القضايا  المطروحة 

إن أعضاء الشرطة القضائية موظفون منحهم القانون صفة الضبطية القضائية وخولهم بموجبها حقوق وفرض 
بعد وقوع و م قبلفيبدأ دوره، ستدلالات عنها لإحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع اعليهم واجبات في إطار الب

الجريمة وينتهي عند فتح التحقيق القضائي أو إحالة المتهم إلى جهة الحكم وتتميز الشرطة القضائية عن الشرطة 
الإدارية في أن المهمة الرئيسية لهذه الأخيرة تتمثل في تنفيذ تدابير الشرطة العامة الصادرة من السلطات المختصة 

قبل وقوع الجرائم قصد المحافظة على الأمن العمومي ومنع أسباب ومراقبة نشاط الأفراد والجماعات 
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ضطرابات وإزالتها إذا وقعت فأعمال الشرطة الإدارية إجراءات وقائية ومانعة في حين أن أعمال الشرطة لإا
القضائية رادعة.                                                                                     

عضاء الضبط القضائي أجراءات الجزائية لإمن قانون ا14المادة ولقد قسم المشرع الجزائري بمقتضى نص 
لى ثلاث فئات هي كالاتي :                                      إ

وط ضباط الشرطة القضائية وأعوان الضبط القضائي والموظفون و  ن الم ان  مهام الضبط م قانونا بعض الأعو
.                                                                           القضائي

يتمتعون بصفة «شخاص الذينالأمن قانون الإجراءات الجزائية 15كما حدد المشرع الجزائري في  المادة 
ضباط الشرطة القضائية وهم  :                                                                                

االس الشعبية البلدية .                                                                      - 1 - 2رؤساء 
ضباط الدرك الوطني .     

من الوطني.  لأة لالشرطمحافظي الشرطة وضباطو سلاك الخاصة للمراقبينلأالموظفون التابعون ل- 3
الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل ذو- 4

وزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة.قرار مشترك صادر عن وزير العدل و والذين تم تعيينهم بموجب 
مضوامن الوطني الذين ألأالخاصة للمفتشين وحفاظ وأعوان الشرطة لللأسلاكالموظفون التابعون - 5
تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير سنوات على3

الداخلية و الجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة .                  
وضباط الصف التابعين للأمن العسكري الذين تم تعينهم خصيصا بموجب قرار مشترك ضباط- 6

صادر عن وزير الدفاع ووزير العدل.                                                
بمهام كثيرة ومتعددة، وتتلخص  بمعاونة ضباط عوان الضبط القضائي القيام لأجاز القانونأكما 

القضائية في مباشرة وظائفهم ، وبذلك يقومون بإثبات الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع  الشرطة 
كل المعلومات التي تؤدي إلى الكشف عن مرتكبي الجريمة، ممتثلين في ذلك لأوامر رؤسائهم  السلميين 

.                                                                                اءات الجزائية قانون الإجر من 20إليها وذلك طبقا  للمادة مع الخضوع لنظام الهيئة التي ينتمون
منح بعض صلاحيات يها من قانون الإجراءات الجزائيةو ما يل21المشرع الجزائري في المادة نإ

نية وعلى وجه ألجرائم التي تستدعي خبرات تقنيةالضبطية القضائية في الكشف ومعاينة بعض ا
يتمتعون بصلاحيات واسعة في مجال ساسيين لأية استعجال ونظرا لكون ضباط الشرطة القضائلإا
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هنية على تلك العناصر تم تكليفعباء الملألسيما الجرائم المنظمة والخطيرة ولتخفيف امحاربة الجريمة 
محددة في قوانين خاصة.  هي أصنافببعض مهام الضبط القضائي و عوان والموظفونلأخرى من اأفئة 
الشرطة القضائية لزم المشرع ضباطأرائية والتصدي لتداخل الصلاحيات جلإطابع الشرعية اضفاءلإو 

ا وظائفهم المعتادة ويمكن تمديد التي يباشرون ضمنهقليميةلإالحدود اختصاص محلي فيإدية مهامهم بأفي ت
جميع الجرائم ملختصاص النوعي فيشلإما اأقليم الوطني لإلى كافة اإستعجال لإحالة اختصاصهم فيإ

المنصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري والقوانين المكملة له مثل قانون محاربة المخدرات وقانون 
.التهريب ....الخ 

دون التطرق  لطبيعة ختصاصاتهإعضاء الضبط القضائي وصلاحياته و أنه لايكفي التحدث عن ألا إ
وخضوع تتسم بالشبه القضائيعسكرية بوجه عام والتي النظام الضبطية القضائية العسكرية والشبه 

ا المترتبة عن الضبطية القضائية عمالهأشراف والرقابة على لإدارة والإلى جهات مختلفة من اإعناصره 
حكام والنصوص ، حيث خول لأالعديد من االجزائية فيجراءاتلإان وهوما نص عليه قانو 

القانون وهذا من في حدود مايسمح بهشرافلإلجمهورية في المراقبة واصلاحيات النيابة العامة ووكيل ا
طة القضائية شخاص وحتى حماية ضابط الشر لألة وحفاظا على الحريات العامة لجل تحقيق العداأ

.ساومات  وضغوطات مهما كان نوعهاومأأي تجاوزاتمننفسه
اف القضائي في حد ذاته فهي تكفل شر لإجوهر اجراءات الجزائية هيلإن الرقابة القضائية على الأو 

جرائية ، لإالقواعد اجرائي يترتب عن مخالفة إذا لم يكن هناك جزاء إجرائية والتي لاقيمة لها لإحترام الشرعية اإ
يقي للمتهم وحقوقه حترامه وتطبيقه على الجميع والحارس الحقإهوالوسيلة لضبط القانون وفرض فالقضاء 

لإخول المشرع الجزائري غرفة اوضماناته لذلك
القضائية، و يشمل التحريات التي تندرج ضمن مهام الشرطة ووظائفهم المرتبطة بالتحقيقات و نشاطهـم

الجهات القضائية التابعة للمجلس القضائي الموجودة به ، كما يؤول إختصاص مراقبة أعمال ضباط الشرطة 
ولها في ذلك توقيع ،ام لس قضاء الجزائر العاصمةالقضائية التابعين لمصالح الأمن العسكري إلى غرفة الإ

صفة الضبطية القضائية.               لى حد نزع إخرى جزائية تصل أديبية و أجزاءات ت
الضبط القضائي وتحديد صلاحياته عضاءأمهام جراءات الجزائية الجزائري تبيانلإوقد تضمن قانون ا

مر المطلع على قانون لأنه في حقيقة األا إل العديد من النصوص القانونية ، خلامام القانون منأسؤولياته وم
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حصاء وفهم المواد القانونية التي يستند إمن الغموض واللبس والثغرات في جراءات الجزائية يلمس الكثيرلإا
الشرطة ختلف حول طبيعة عملإعض الفقه ن بألى درجة إموريتهم  أا رجال الضبط القضائي في تنفيذ معليه

ن سابقة لتحريك الدعوى جراءات الجزائية الشرطية التي تكو لإمفهومه الواسع وماهو من قبيل االقضائية في
الصلاحيات العادية بتدائي ويبين لإفتتاح التحقيق اإجراءات الجزائية بعد لإالعمومية وماهو من قبيل ا

الشرعية أي الخاصة ومدى تطابقها مع مبدتحر ساليب الأك المستمدة من طرق ستثنائية وتللإوالصلاحيات ا
ءا شكالية العراقيل والصعوبات سواإشكالية الحماية القانونية لعناصر الضبطية القضائية و إوكذا طرح ة جرائيلإا

المحض .                                                     و في مجال العمل الميداني أفي النصوص والمواد القانونية 
ي في الخصومة الجنائية بدءا من  همية الدور الذي يلعبه جهاز الضبط القضائلأمن هذا المنطلق ونظرا 

لى تحريك الدعوى العمومية والفصل فيها  وكذا إبتدائي وصولا لإلى التحقيق اإجراءات البحث والتحري إ
شخاص سواء متهمين كانوا لأفراد المنتمين له وكذا على الأعلى اعضاء هذا الجهاز أهام التي يباشرها خطورة الم

وحالات التلبس وكذا نابة القضائية لإمن خلال الصلاحيات المرتبطة باحيث نلتمس هذه الخطورة،و ضحايا أ
ي يسمح به لا بالقدر  الضروري الذإيث يمنع التعرض للحريات الفردية ساليب التحري الخاصة ، بحأممارسة 

لى الحقيقة .                                                                          إون  بغرض الوصول القان
ورة المستحدثة في مجال  تعزيز ثهمية موضوع الضبط القضائي في الدراسة القانونية خاصة مع اللأونظرا 

الدولية الجزائية تماشيا مع التوصيات جراءاتلإاحكام قانونلأل التعديلات المتكررة خلانسان منلإحقوق ا
هام المنوطة بجهاز الضبط المفهومها الواسع ،وكذا وضع مقاربة لتوضيحالمهتمة بالحريات الفردية و العامة بم

تحليلي تباع منهج وصفيإية وهذا بلى المفاهيم العامة لصلاحيات الضبطية القضائإرتاينا التطرق إالقضائي فقد 
جابة على لإلى اإيقتضمنتظم 

في حد ح من قبل  ضباط الشرطة القضائية ستفهام الذي يطرحه الشخص العادي ورجال القانون وقد يطر لإا
ام ، خاصة فيما يتعلق بالمهام والصلاحيات والصعوبات والعراقيل . ذ

ول لأساسيين الفصل األى فصلين إلطات الضبط القضائي تقسييم البحث ي منا دراسة سويقتض
ستثنائية لإندرج فيه سلطات الضبط القضائي اوفصل ثاني القضائيعضاء الضبطلأت العادية يتضمن السلطا

.التحري الخاصةساليبأو 
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تمهيد
ذا  إلطة المخولة لهم قانونا وبحسب ماحسب السأختصاصات إتتنوع 

عن الجريمة والتحريثالبحإلىفالضبطستثنائياإأو ختصاصا عاديا إكان 
م معينة ومختلفة منها ماهو منوط القيام به خلال هذه المرحلة مهاعضاء الضبط القضائيأومرتكبيها ، فيباشر 

ما ومنهاخرينلأعضاءالأدون بقية اأضباط الشرطة القضائية و عضاء ، ومنهاماهو مقتصرعلىلألجميع ا
عندما تتعلق لاإدائه أيقوم بستثنائي لاإ، ومنها ماهو يدخل ضمن نطاق المهام العادية لرجال الضبط القضائي

عتماد على التقنيات الخاصة لإالتحقيق وحتى اصادرة عن قاضينابة قضائيةإبناء على أوالجريمة بحالة تلبس 
.في التحري
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.عوانهم العادية لضباط الشرطة القضائية وأل  : المهام و المبحث  الأ
ا أثناء جباته المكلفإو ية مهمة مأمور الضبط القضائي و لقد حدد المشرع في قانون الإجراءات الجزائ

يناط به من أعمال خلال مرحلة الإستدلال والبحث وماليو التحقيق الأو المتعلقة بمرحلة التحري تأديةوظيفته
جراءات الجزائية  إذ نصت على لإقانون امن3الفقرة 12ختصاصات المادة لإوالتحري .وقد حددت تلك ا

أنه :
يناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها «

1.»والبحث عن مرتكبيها مادام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي 

البحث  والتحري عن الجرائم  وبناء على نص هذه المادة  فإن مهمة مأمور الضبط القضائي تتلخص في 
ستدلالات لإى وجمع او او الشكبلاغات تلقي الإلىوالبحث عن مرتكبي هذه الجرائم ، بالإضافة وجمع الأدلة 

فتتح التحقيق فإن على الضبط القضائي أالنيابة العامة، وإذا ما إلىوتحرير محاضر عن كل تلك المهام وإرسالها 
اا تطبيقا لنص المادة تنفيذ تفويضات جهات التح ية طلب يق وتلب جراءات الجزائية  .لإانون امن ق13ق

جراءات طار الضبط القضائي في قانون الإإعلى المهام المخولة في زائري نصن المشرع الجأكما نجد 
.القوانين الخاصة حسب مهام كل فئةخرى تم النص عليها وفق أالجزائية ومهام 

القانون المصري ینص على مصطلح مأمور الضبط القضائي أما المشرع الجزائري  ینص على مصطلح ضباط -1
الشرطة القضائیة أو صفة الضبطیة القضائیة.
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جراءات الجزائية لإالواردة في قانون اطة القضائية ل : المهام المشتركة لضباط الشر و المطلب الأ
ام اإم متعددة لضباط الشرطة القضائية في مهاخول القانون ار صلاحي لمرتبطة بصفة الضبطية ط

جل التصدي للجريمة ومحاربتها بشتى الطرق القانونية .أالقضائية  من 
دلة عن الجـرائم .لأتحـري وجمع ال :البحـث والو الفرع الأ

عقوبات والقوانين المقررة في قانون الوجمع الدلائل والقرائن المادية الجرائموالتحري عنيعتبر البحث
هم الواجبات المنوطة بضباط الشرطة القضائية .أالمكملة له من 

: البحث والتحري عن الجرائم :أولا
لضباط الشرطة القضائية القيام بالبحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون لقد خول القانون 

والتحريات التي يجريها مأمور الضبط القضائي هي عبارة عن عملية جمع للقرائن العقوبات والقوانين المكملة له 
أن يراعي الدقة في ويجب على مأمور الضبط القضائي 1فاعليها إلىوالأدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها 

الأخرى كالتفتيش مثلا بالرغم من جبها للقيام ببعض إجراءات التحقيق أو هذه التحريات نظرا لأن المشرع قد 
ستعلامات بالنسبة لقضاة إها من معلومات ، فهي تعتبر مجرد تلزم جهات الحكم بما ورد فين هذه التحريات لاأ

2الحكم .

رتكبت سواء إاذ موقف إيجابي من الجرائم التي تخإصود بالبحث والتحري هو أن المقإلىوتجدر الإشارة 
تلك الجرائم التي يقتصر  ضررها غ عنها للسلطات المختصة ،لا سيماالتبليفي الخفاء ولم يتمأووقعت علنا 

ئم ريب المخدرات سعلى عامة النا وتزوير العملة ملاك العمومية  لأتجار فيها  وجرائم تخريب االإأوكجرا
3قتصاد الوطني.لإالماسة باأوالعمومي ءالشيوكل الجرائم المرتكبة  ضد .الوطنية

لم يتم النص الشرطية حيثبالإجراءاتتسمى جراءات ميدانية إن مهام البحث والتحري تقتضي إ
ة لنصوص التنظيميبعض الكن تستمد شرعيتها من خلال الجزائية ، تالإجراءاحكام قانون أعليها صراحة في 

. 110،ص 1991،دار الهدى ، عین ملیلة ، 1ط، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة ، محمد محدة- 1
. 256، ص 1997، المكتبة القانونیة، 2إبراهیم حامد مرسي الطنطاوي ،سلطات مأمور الضبط القضائي ،ط-2
، ص 1992ة الوطنیة للكتاب، الجزائر مولاي ملیاني بغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ، المؤسس- 3

168 .
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ام الخاصة لحرية الأمساستنطوي علىن لاأالمحددة لعمل الشرطة القضائية بشرط  اد وحرمة حي نذكر 1فر
منها:

شخاص المشبوهين وتكون في ماكن والأيستهدف الأليسي روتينيجراء بو إيقصد بالمداهة : المداهمةعملية- 1
صطيافلإعتداءات والسرقات مثل موسم الإفي المناسبات التي تكثر فيها اأومن الليل متأخرةقات أو 

ارمين خاصة المبحوث عنهم بموجب الوطنية والدينية والهدف منها والمناسبات ات  امر بالقبض أو شل حرك
كما تشمل وضع حواجز عبر الطرقات  ودوريات  مع التركيز على التلمس ،والقضاء على ظاهرة اللصوصية 

شياء المحظورة .لأجل ضبط اأمن للأشخاصالجسدي 
قصد ا تتبع ا:التتبععملية-2 وتستهدف عملية تفتيشهم او نتباه لإماكن العامة دون لفت الأشخاص في الأي

نها معرفة لخ والهدف مإلحدائق العمومية، الفنادق  .... المسافرين، اماكن العمومية مثل المقاهي ،محطة لأاالتتبع 
.الهجرة السريةشرار وتنظيم لأتاجرة بالمخدرات وتكوين جمعية امثل الموتأكيدهاشخاص المشتبه فيهم لأنشاط ا

جرائم رتكابإالمشبه فيهم في للأشخاصيقصد به الترصد لفترة وجيزة جراء بوليسي إهو : الترصدعملية-3
الدليل المادي الذي يثبت تورطهم إلىجل الوصول أعوان الشرطة القضائية  من أمعلومة مسبقا لدى ضباط و 

عتداءات المرتكبة ضد لإقات المحلات والمساكن  ومختلف اسر أورائم مثل حيازة وترويج المخدرات في تلك الج
شخاص والممتلكات .لأا

قصد ذا : شخاصلأاهويةمنالتحقق-4 ي سواء المقمين فيللأشخاصعلى الهوية الكاملة جراء التعرفلإاو
ة دف تسهيل عملية البحث والتعريف الأأو ختصاص لإقطاع ا نطق الم نب عن  ه م بالأشخاصجا لمشب ا

عند ة في القضايا وكذا تحديد الهوية ومرتكبي الجرائم ناهيك عن تسهيل عملية المطاردة والتحقيق والمحاكم
ظرا للتطور جرام  ونلإشخاص خاصة معتادي الأالكوارث الطبيعية وكذا تصنيف اضحاياأواكتشاف جثة
جراء يسمى لإذا اجرام يعتمد ضباط الشرطة القضائية على وسائل تقنية حديثة لتفعيل هوتطور الإالتكنولوجي 

.2لي على البصمات لأبنظام التعرف ا

، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر 2أحمد شوقي الشلقاني ،مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ،ج-1
.168، ص 1998

، 2016یلیة حباش كمال ، رئیس دائرة التعرف الألي على البصمات ،مجلة الشرطة العلمیة والتقنیةالجزائر ،جو -2
.69ص 
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ثانيا  : جمــع الأدلـة 
جراءات الجزائية القيام بعدة إجراءات الغرض لإمن قانون ا12/3اردة في المادة بجمع الأدلة الو ويقصد 

جمع إلى
.1مرتكبيها قانوناإلىإسناد الجريمة إلىجه الإثبات أو ختلاف أنواعها من إالأدلة والقرائن على 

ن يكون أونية بمعنى أن تكون صحيحة شكلا و أن تكون قانن  كل هذه الإجراءات يشترط فيها إ
من 214عاينه بنفسه حسب مانصت عليه  المادة أوسمعهأوه أو ما قد ر داخل في نطاقدلةلأموضوع ا

ا والتحري عن أوخاص الذين شاهدوا الجريمة (ق.إ.ج) ويكون جمع الأدلة بالبحث والتحري عن الأش
.2رتكاب المتهم للجريمة إثبات إة والشبهات القوية التي تفيد في والعلامات الخارجيالجاني وشركاؤه

3والإجراءات التي تدخل في الإستدلالات هي : 

أوأووهذا بأخذ أقوال المبلغ :تفيدالتحقيقالتيالإيضاحاتجميععلىالحصول-1
ا الحادث ومناقشتهم للوقوف على مدى صحتها ومطابقتها للواقع .أو الشهود الذين ر 

مكان الحادث لمعاينة مسرح إلىضابط الشرطة القضائية حيث ينتقل: الحادثمكانإلىالانتقال-2
رتكاب الجريمة إستعملت في أبط ما يوجد به من أشياء قد تكون الجريمة والتحفظ على ما به من أثار وض

بس ا من واجب اوتعتبر المتل ئم  من 42ثارها حسب المادة لتزامات في هذه الجرائم حتى لا تطمس ألإالجرا
جراءات الجزائية  .لإقانون ا

والشكاوى: تلــــقي البلاغات  نيالفرع الثا
: تلقي البلاغات أولا

إليهم بشأن الجرائم التي التي ترد قبول البلاغاتالقضائيالضبط عضاءأجب القانون على أو لقد 
إذ يتعين عليهم أن يحرروا محاضر بأعمالهم وكيل الجمهورية المختصإلىوإرسالها فورا قليمهم إختصاص إتقع في 

.119محمد محدة، المرجع السابق ، ص - 1
.69، الجزائر ، ص 2018، 4عبد الرحمان خلفي ، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن ، طبعة - 2
وأعمال الإستدلال لایعد مرحلة من مراحل  الدعوى العمومیة  بل هو سابق لتحریكها  وهو مجرد جمع المعلومات - 3

الإستدلال لاتقطع التقادم في  الدعوى العمومیة ومن خصائصه عدم النص علیها على سبیل الحصر .
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من17علمهم حسب المادة إلىالجنح التي تصل خطار وكيل الجمهورية بالجنايات و إإلىوأن يبادروا بغير تمهل 
1مكلفين بخدمة عامة أومن موظفين عموميين أوسواء مايرد منها من عامة الناس جراءات الجزائيةلإقانون ا

عن أوشفاهةأو من مصدر معلوم كما قد يكون كتابة أو مصدر مجهول يكون ذلك البلاغ منوقد
لكل شخص سواء كان متضرر من جريمة  أم وهو حق2،غيره من وسائل الأخبار والتبليغ  أوطريق الهاتف 

.3لا
فيمرتكبي الجرائم التي ترتكب تحري عنختصاص مأموري الضبط القضائي أيضا البحث والإومن 

في المخدرات مثلا كالإتجاروالتي لم يقتصر ضررها على أحد معين من الناس  الخفاء ويبلغ عنها أحد السلطات
4غير ها من الجرائم .أو

ن البلاغ أذا كان قد ثبت بعد التحري إلا إة لايترتب عنه مسؤولية من قام بهالبلاغ عن الجريمنإ
زعاج السلطات والتبليغ عن جرائم وهمية والبلاغ الكاذب حسب الحالة المبلغ إنه جريمة  أي وتوافرت في شوهم

5.عنها

الشكاويثانيا : تلقــي 
جراءات لإمن قانون ا13و 12ة في المادتين يباشر مأمور الضبط القضائي السلطات الموضح

حسب ماجاء في لية و ستدلالات وإجراء التحقيقات الألإمون بجمع او والبلاغات ويقالشكاوىويتلقون الجزائية 
.جراءات الجزائية لإلى  من قانون او الفقرة الأ17نص المادة 

أولا تكون إلا من الضحية الشكاوىتختلف عن البلاغات ، بحيث أن الشكاوىوالجدير بالذكر أن 
أوالمكلف بخدمة عمومية أوالمتضرر من الجريمة كما قد تكون من أي شخص كان ، كالموظف العمومي 

ن مصدر مجهول مأوكما قد تكون من مصدر معلوم كفالة أوالممثل القانوني وكل شخص يحوز على  وكالة 
قصود ا فقط إلىالتي ترد الشكاوىعلى السواء ويلاحظ أن  الم يس  ئي ل قضا ل بط ا لض التي الشكاوىمأمور ا

.168أحمد شوقي الشلقاني ،  المرجع السابق ، ص -1
، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،الجزائر 1جیلالي بغدادي، التحقیق دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة ، طبعة -2

.24،  ص 1999
.170مولاي ملیاني بغدادي ، المرجع السابق ،  ص -3
.16أحمد شوقي الشلقاني ، المرجع السابق ، ص -4
من قانون العقوبات.300أنظر الماد ة - 5
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تكون بصدد جريمة علق  القانون فيها رفع ال
قدم ا المتضررون من الجريمة مطالبين بمتابعة الجناة وتقديمهم  ت العدالة طبقا للقانون ، أي تحريك الدعوى إلىي

1.العمومية ضدهم

أون تكون شفاهة من قبل الضحية أروط معينة لتقييد شكوى حيث يجوز ولم يشترط القانون ش
كما تعتبر من قبيل 2،حتى من المحامي أوالمسؤول المدني وذوي الحقوقأو قاربه أحد أأوالمتضرر من الجريمة 

.3ستغاثة لإلصياح الصادر من داخل المنازل لالنداءات واالشكاوى
ن يطلب من أكتأخيرهاحتى أوعدم قبولها أوولايجوز لضابط الشرطة القضائية رفض الشكوى 

دارية  لضابط لإاةالمسؤوليجل ترسيم الشكوى وذلك كله تحت طائلة أساعة من 48غاية إلىالضحية التريث 
.4الشرطة القضائية 

.القضائية: تنفيذ التفويضات والتسخيرات الثالثالفرع 
لقضائية  جاز القانون لضباط الشرطة القضائية قيامهم بتنفيذ التفويضات والتسخيرات األقد 

وجب التسخيرة .بمدارية محددة إقانونية و بإجراءاتلتزامهم إالصادة عن جهات القضاء مع 
.: تنفيذ التفويضات القضائيةأولا

ضباط الشرطة إلىيمات الصادة عن  وكيل الجمهورية يقصد بالتفويضات القضائية مجمل التعل
التفويضات القضائية تصال كالهاتف مثلا والغرض منلإعبر وسائل اشفاهيةأو مكتوبة القضائية سواءا كانت

ضباط إلىدون لجوء الضحية مامهأمباشرة الشكاوىيدخل في نطاق صلاحيات وكيل الجمهورية بتلقي 
ن الغرض من أكما جراءات الجزائية لإقانون امن 5الفقرة 36الشرطة القضائية وهذا مانصت عليه المادة 

لية الصادرة عن ضابط الشرطة القضائية   والتفويضات الصادرة و تدارك النقص في التحريات الأوالتفويضات ه

.252اهیم حامد مرسي الطنطاوي ، المرجع السابق ، ص إبر 1
.24جیلالي بغدادي ، المرجع السابق ، ص - 2
.118محمد محدة ، المرجع السابق ، ص - 3
یجب على ضابط الشرطة القضائیة الإنتباه وأخذ شكوى الضحیة بجدیة ولایجب التماطل أوالتهاون أو الإمتناع عن - 4

ب كان من أجل الحفاظ على حقوق المتقاضین كأن یحدث مثلا رفض شكوى الضحیة بتعرضه تلقي الشكوى لأي سب
للتهدید بالإعتداء في الوقت المحدد وبعد مرور مدة زمنیة یتقدم الجاني أو المشتبه فیه إلى مقر الضبطیة القضائیة 

القضیة أمام القضاء  فهنا لتقیید شكوى ضد الضحیة بتهمة تعرضه هو الأخر  للتهدید أو الإعتداء بغرض كسب 
یصعب على ضابط الشرطة القضائیة تكییف القضیة وتحدید الضحیة من الجاني.
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الشاكي والمشتكى منه والشهود ، طرافلأما سماع اإالنائب العام تتضمن في مجملها أوعن وكيل الجمهورية 
مام أالنيابة والتقدم ختصاصإلاغ الشاكي بعدم إبلصفح الضحية ، أوبلاغ الحفظ لبقاء الفاعل مجهول إ

مام نيابة أطراف القضية أبحاث والتحريات ، تقديم مام النيابة ،مواصلة الأأالمعني ستدعاءإالقضاء العادي ،
الطبية وتوضيح موضوع طلباته الشهادةلإرفاقدعوة المعني ية ،الجمهورية ، موافات النيابة بمعلومات عن القض

اهولة المتضمنةلنسبة ستغلال بالإستعلام والإ،ا ئل  لرسا لخ من إرط المسؤولين في قضايا فساد  ...تو ل
.أالجمهوريةالتعليمات التي يرى وكيل
مباشرة التحقيقات نه عندأجراءاتلإمن قانون ا17حيث تنص المادة 

من الجهة إلاتعليمات أوامر أو تلقي أولقضائية لايجوز لضابط الشرطة القضائية طلب نابات الإوتنفيذ ا
من نفس القانون 28حكام المادة أال

ممارسة مهام جراءات الجزائية والتي تنص على صلاحيات الوالي في لإمن قانون ا28دة حكام الماأن إ
ساسيين  بفتح لأضابط الشرطة القضائية اإلىتعليمات مباشرة سداء إالضبط القضائي والتي تجيز له حق 

.من نفس القانون17ختصاصه وهو تناقض واضح مع نص المادة إقضايا تدخل في مجال تحقيقات في
ثانيا :  تنفيذ التسخيرات القضائية:                                           

الإدارية والعسكرية من فرض لعمليات الموجهة للقوة العمومية التي تمكن السلطاتيقصد بالتسخيرة  ا
،دفعلىسلطتها وي) ن عي ، مع ي (طب خص  التي تصدرها الجهات و التسخيراتتحقيق المصلحة العامةش

القضائية للقوة العمومية يجب أن تكون مكتوبة ومتوفرة على جميع الشروط الشكلية لاسيما تاريخ صدورها و 
كذا المهام المحددة  فيها  من قبل أعوان القوة العمومية و التي تقتصر في أغلب 

اعدم.                           إام و منع أي و حفظ النظالأحيان على ضمان الأمن مس يذ و نف مين بالت ئ لقا دف ا ته يس اء  تد ع
أي أودارية على كيفية تنفيذ الأحكام و القرارات لإجراءات المدنية والإمن قانون ا320شارت المادة أوقد 

ذية و التي تكون ممهورة  توفر مجموعة من الإجراءات و إكتساب السند للصيغة التنفيسند تنفيذي و هذا بعد 
... و بناءا على ما تقدم فإن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو و تأمر جميع أعوان «بالصيغة الآتية  

التنفيذ إذا طلب إليهم ذلك تنفيذ هذا ( القرار ، الحكم...) و على النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى 
ة العمومية تقديم المساعدة اللازماللازمة لتنفيذه، و على جميع  قادة  و ضباط  القوةالمحاكم  مد يد المساعدة  

.    »إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية، و بناء عليه وقع هذا الحكملتنفيذه بالقوة عند الإقتضاء و 
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جال معقولة تسمح لهم أالقوة العمومية في إلىأن ترسل التسخيراتنه يجبأإلىكما نشير 
بالتحضير الجيد لهذه المهمة و إتخاذ جميع الإجراءات المناسبة و في حالة حدوث أي طوارئ فمن واجب الجهة 

تخاذ كافة إت التسخـيرة و على هذه الأخيـرة المسخرة إرسال تقرير مفصل و مسبب للجهة التي أصدر 
1الإجراءات التي تراها مناسبة.

.حكام القضائية لأامر واو فيذ الأالفرع الرابع   : تن
ختصاصه في إالتحقيق ووكيل الجمهورية كل حسب القضائية الصادرة عن قاضيامرو الألأهميةنظرا 

ضين على حقوقهم وشعورهم لأتنفيذ ا
امر .  و حكام والألأليجابي  لإل قواهم للتنفيذ اتسخير كامالقضائيةكان واجب على ضباط الشرطة بالعدالة

امر القضائية :و : تنفيذ الأأولا
ن الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي إنه :أمن ق إ ج على 110تنص المادة 

أوالتحقيق للقوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمامه على الفور ويبلغ ذلك الأمر وينفذ بمعرفة أحد ضباط 
أحد أعوان القوة العمومية الذي يتعين عليه عرضه على المتهم وتسليمه نسخة منه أو أعوان الشرطة القضائية 

».ل الجمهورية أن يصدر الأمر بالإحضارويجوز لوكي
وتقديمه مباشرة بالأمرستدعاء المعني  وتبليغه إذ بمعرفة ضابط الشرطة القضائية بينفبالإحضارمر والأ

.مام الجهة القضائية الطالبة دون توقيفهأ
إلىالأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي يصدر بقولها :إ جق119بالقبض الوارد  بالمادة مر لأما اأ

المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسليمه إلىالقوة العمومية بالبحث عن المتهم وسوقه 
.»وحبسه

أحد أعوان القوة العمومية أوعون الشرطة القضائية أوو يبلغ الأمر بالقبض و ينفذ بمعرفة ضابط 
مر بالقبض وفقا لقواعد قانون مر على المتهم و تسليمه نسخة منه و ينفذ الأالذي يجب عليه عرض الأ

بالقبض يعلق على فالأمرجراءات الجزائية  الخاصة بتنفيذ أمر الإحضار . وإذا تعذر القبض على شخص لإا

كریم جادي ،  محاضرات حول طرق وتقنیات إعداد تقاریر الإجراءات القضائیة ، معهد الشرطة الجنائیة بالجزائر ، -1
2016.
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يم الإعلى لوحة اأوباب مسكنه  المق ية  لد ات بمقر الب المادة عملا بنصو يحرر محضر لتفتيش المسكن علان
1جراءات الجزائية  .لإمن قانون ا122

امر الصادرة عن القضاءو نواع الأأكراهات البدنية كنوع من لإ لضباط الشرطة القضائية تنفيذ اكما يجوز
الشخص الذي صدر ضده حكم كوسيلة للضغط عليه لإجباره على سداد ما عليه من و يكون هذا إزاء 

لة صدر ا حكم بات لدو ات ل تحق و يجب في هذه الحالة مراعاة كل الإجراءات التي نصت عليها المواد مس
متنع الشخص الذي صدر ضده إكراه بدني ممهور بخاتم إقانون الإجراءات الجزائية، فإذا من 611إلى597

المؤسسة العقابية لتنفيذ عقوبة الحبس المنوه عن إلىو يقتاد القبضه عليىالنيابة التنفيذ عن سداد ما عليه يلق
عدد أيامها في الإكراه البدني بموجب أمر من وكيل الجمهورية.

و التي تجيز لضابط الشرطة القضائية القبض ،تلكم هي الحالات المنصوص عليها في القانون الجزائري
سة وظائفهم و تعليمهم الأساليب وع في ممار جال الأمن قبل الشر ر على الأشخاص، و عليه يجب تلقينها ل

،خاصة أن إجراء القبض خاضع للرقابة القضائيةعها عند القبض على المشتبه فيهمالشكليات التي يجب إتباو 
و القبض على المشتبه فيه يعد ـة القضائية لذلك فـإن إبلاغه بارتكـاب الجريمضبطيةفوكيل الجمهورية هو مدير ال

صاحبة الات ينفذ عن طريق النيابة وهيجانب أنّ الأمر بالقبض في كل الحإلىفرادلحرية الأةضمان
وذلك كله امر قضائيةأو تنفيذه إذا كان صادر عن طريق لالقوة العمومية إلىامر و ختصاص في إعطاء الألإا

رم فعل القبض على أي شخص بدون أمر السلطة ما يجعل المشرع الجزائري يجتحت مراقبتها و إشرافها و هو 
2.من قانون العقوبات291لنص المادة اذلك طبقو لتي ينص عليها القانون االمختصة و خارج الحالات 

الأمر بالقبض الدولي الذي یتم توزیعه بموجب نشرة بحث یجد ضباط الشرطة القضائیة إشكالات كثیرة في تنفیذ  1
محررة من طرف السلطات الأمنیة و الوارد ة عن طریق الدبلوماسي ویكمن الإشكال في كیفیة تنفیذ الأمر دون وجود 
ستحالة الحصول على نسخة طبق الأصل في وقت وجیز یكفل حق تنقل  ٕ النسخة الاصلیة من الأمر بالقبض وا

مكفول دستوریا  كما أن الإشكال نفسه یطرح أثناء نهایة الأسبوع وفي العطل الرسمیة دون توقیف الأشخاص  ال
أیام مع أن القانون یمنع توقیف الشخص محل الأمر بالقبض إلا 06الشخص بمقر الشرطة أو الدرك لمدة قد تزید عن 

قتیاده مباشرة إلى أقرب مؤسسة عقابیة لكن ال ٕ معمول به هو إقتیاد الشخص إلى وكیل الجمهوریة المدة اللازمة لسماعه وا
بعد مكوته بمقر ضابط الشرطة القضائیة لأكثر من یوم مما قد یعرض الشخص إلى مكروه .

من ق إ ج على أن القانون یعاقب على  كل قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من 291تنص المادة -2
ویأمر فیها القانون بالقبض على الأفراد.السلطات المختصة وخارج الحالات التي یجیز أ
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.حكام القضائيةلأثانيا   : تنفيذ ا
لصادرة عن الغيابية  احكام والقرارات القضائية لأح ضابط الشرطة القضائية تنفيذ امنن المشرع الجزائريإ

:تيالأالتنفيذ وتكون بالشكل أو عليق التأوما للتبليغ إليه من قبل وكيل الجمهورية إجهات الحكم والتي ترسل 
ثبات إدعاء المعني وتبليغه بموجب محضر ستإية بذا تضمن الحكم التبليغ يقوم ضابط الشرطة القضائإ- 1

.صدرت الحكمأمام المحكمة التي أيام للمعارضة أ10ن له مهلة أتبليغ ويخطره 
علانات بمركز لإقضائية بتعليق الحكم على لوحة اذا تضمن الحكم التعليق يقوم ضابط الشرطة الإ- 2

على نسخة التعليقالتأشيرختصاص مقابل لإابإقليمالبلدية الواقعة 
.ستدعاء المعني بالحكمإدون معاونيهحد أأوالبلدي 

إلىالمعني وتحويله مباشرة يقاف إقوم ضابط الشرطة القضائية بضبط و ذا تضمن الحكم التنفيذ فهنا يإ- 3
.لا المدة التي تستوجب تحرير محضر سماع وتبليغ المعنيإيقافه إوكيل الجمهورية دون 

أوسبوع لأاية اأولقضائية خاصة في الفترة الليلية حكام الأشكال عملي في تنفيذ اإيطرح للإشارة
بقائه بالمصلحة لمدة غير إما توقيف المعني بالحكم و إمرين أضابط الشرطة القضائية نفسه بين العطل فيجد

قد يعرض ضابط الشرطة القضائية جراءينالإخلاء سبيله وكلا إأو مام النيابة أغاية تقديمه إلىمقبولة 
.1عدم امتثاله في اليوم الموالي أوللمسائلة في حالة وقوع مكروه للشخص محل الحكم 

.الفرع الخامس : حماية الشهود  
خول المشرع الجزائري صلاحيات لضابط الشرطة القضائية في حماية الشهود في قضايا تتعلق بالجريمة 

65ادة ن المأجراءات الجزائية  كما لإمن قانون ا19مكرر 65ق المادة الفساد وفأورهاب لإاأوالمنظمة 
بط بطلب من ضاجرائية إخرى غير أجرائية  للحماية و لإتخاذ التدابير اإمن نفس القانون تجيز 21مكرر 

تي ذكره :لأالشرطة القضائية على النحو ا
جرائية لحماية الشاهد إتتمثل التدابير الغير ، ج .إ.من ق20مكرر 65نص المادة إلىبالرجوع 

لقة ويته إ:يأتيوالخبير والضحايا بصفتهم شهود فيما  تع الم ات  لوم المع اء  تصال لدى إتمكينه من نقطة أوخف

إن المشرع الجزائري خول تنفیذ وتبلیغ الأحكام القضائیة إلى المحضرین القضائیین وضباط الشرطة القضائیة -1
بغرض مثول الأشخاص أمام هیئة المحكمة للتنفیذ الأحكام والتصرف في ملف القضیة بصفة نهائیة،لكن بالنسبة 

ئیة  كان لابد من إعفائهم من مهام تنفیذ وتبلیغ  الأحكام  التي تشكل لهم عائق في تنفیذ مهامهم لضباط الشرطة القضا
الأصلیة المرتبطة بالبحث والتحري عن الجرائم.
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مكانية توسيعها إضمان حماية جسدية مقربة له مع أومن بوضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه لأمصالح ا
يجريها أوتسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها أوئية بمسكنه جهزة تقنية وقاأوضع أوقربائه أعائلته و لأفراد

بشرط موافقته الصريحة .
عدم -:يأتيتتمثل فيما ، ج .إ.من ق23مكرر 65جرائية حسب مانصت عليه المادة لإما التدابير اأ

ين تم أعنوان مقر الشرطة القضائية إلىشارة لإاأو جراءات لإراق اأو في ذكر هوية مستعارةأوشارة لهويته لإا
1سماع الشاهد بدلا من عنوانه الحقيقي .

.ستخراج وتحويل المحبوسين إالفرع السادس : 
شراف ضباط الشرطة إج وتحويل المحبوسين تحت مرافقة و ستخرا إن المشرع الجزائري نظم عملية إ

.جل ضمان سلامة العملية أالقضائية من 
المؤرخ 99-07ستخراج المحبوسين وتحويلهم في المرسوم التنفيذي رقم إكيفيات حدد القانون  حيث 

21في نص المادة رطة القضائية بتنفيذ هذه المهمة صلاحيات لضباط الشهمنحعند2007مارس سنة29في
بوسين وفق تسخيرة من الوطني بضمان حراسة قوافل تحويل المحلأسوم بقولها تقوم مصالح الدرك وامن نفس المر 

.من النيابة العامة
نه تسند عملية أرسوم التنفيذي السالف ذكره  على الفقرة الثانية من نفس الم27كما تنص المادة 

سبب لأيأو متحان إلأداءأو حظور جنازة أو العلاج أومن سواء للمحاكمة لأمصالح اإلىستخراج المحبوسين إ
.2ستخراج المحبوسين وتحويلهم إمن المرسوم المحدد لكيفيات 28ة خر حسب نص المادأ

. ةليو الفرع السابع : تحرير محاضـر التحريات الأ
تشكل المحاضر الجانب التطبيقي لمهام الضبطية القضائية و الأداء المتميز للشرطة القضائية يتجسد في 

عدم الوقوع في الخطأ بالنسبة كل البيانات الشكلية و ائية كذكر  الجانب الشكلي المطابق لأحكام الإجراءات الجز 
النسبة للموقوف والإشارة إليها ،هذه الجوانب كلها لمواقيت الوقف للنظر و التمعن في الضمانات القانونية ب

155- 66یعدل ویتمم الأمر رقم 2015یولیو سنة 23الموافق 1436شوال عام 7مؤرخ في 02-15الأمر رقم -1
، ج. ر .ع.م.س، والمتضمن  قانون الإجراءات الجزائیة1966یونیو سنة 8لموافق ا1386صفر عام 18المؤرخ في 

2015.
.49عمید الشرطة ، كریم جادي ، المرجع السابق ،ص - 2
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لأن أعماله تخضع التجاوزاتيقع في الأخطاء و حتى لاالحذرضابط الشرطة القضائية الحيطةو تتطلب من
.النيابة عبر كل مراحل التحقيق للرقابة من طرف 

الإام و قد ينجر عن هذا أونسيان قد يترتب عنه البطلان أوتجاهل أوكل خرق لها و  ام غرفة  أم لة  لمسائ ا
.سحب صفة الضبطية القضائيةأوتوجيه توبيخ 

المحضر هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمن ما عاينه ذن فإ
” ختصاصه...لإما قام به من عمليات ترجع أووما تلقاه من تصريحات 
. ا ضابط الشرطة القضائية بمعرفتهنه تلك الوثيقة الرسمية المكتوبة التي يحررهأعلىالمحضرويمكن تعريف 
تنفيذا لإنابة أوفي حالة التلبس أولإثبات التحريات

قضائية. فهو إذن الإطار القانوني الذي يعكس كل العمليات التي يباشرها ضابط الشرطة القضائية .
:الجانب الشكلي للمحضر أولا

تدوين ع الجزائري فرض على المحرر ذكر و بالنسبة للجهات القضائية فإن المشر ستدلالياإإذا كان المحضر 
المعلومات التالية :

،الجهة المكلفة بالتحقيق( الإختصاص الإقليمي)- 
،إسم و لقب ضابط الشرطة القضائية- 
،الهوية الكاملة للشاكي و الموقوف و الشاهد - 
،التنويه بالمواد القانونية التي تمنح الإختصاص- 
1،تدوين الوقائع و الأقوال- 

، شاهد المعني بالأمر (ضحية ،مشتبه فيهتوقيع ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتحقيق و كذا توقيع- 
2.)متى كان يتمتع بالأهلية القانونية 

جراءات الجزائية لإمن قانون ا52ت  عليها المادة  ن الشكليات الواجب توفرها في المحضر نصإ
بقولها: 

.50كریم جادي ، المرجع السابق ، ص -1
.51نفس المرجع السابق ، ص - 2
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سماع كل شخص موقوف للنظر ، مدة على كل ضابط الشرطة القضائية أن يضمن محضريجب 
إلىقدم أوستجوابه ، و فترات الراحة التي تخللت ذلك و اليوم و الساعة التي أطلق سراحه فيهما إ

،  متناعهإإلىيشار فيه أوالقاضي المختص و يجب أن يدون على هامش المحضر إما توقيع صاحب الشأن 
.ن تذكر في هذا البيان الأسباب التي إستدعت توقيف الشخص تحت النظرأكما يجب 
ن : المحاضر التي يضعها ضابط الشرطة القضائية طبقا للقانون ينبغي أعلى 54المادة كدت أكما 

1راقها . أو تحريرها في الحال و عليه أن يوقع كل ورقة من 

ن يحرروا ألتي تلزم ضباط الشرطة القضائية بجراءات الجزائية والإمن قانون ا18نص المادة إلىوبالرجوع 
بأصولن يوافوه مباشرة أعمالهم أنجاز إ....وعليهم بمجرد بأعمالهممحاضر 

والوثائق تلك المحاضر التي حرروها وكذا  بجميع المستنداتلأصولا مطابقة أمؤشر عليها ببنسخة منها
لقة ا وكذلك االم 2.شياء المضبوطةلأتع

تانيا : القوة الثبوتية للمحضر 
و عليها حتى يكون إقتناع شخصيإعتماد القاضيحجيـة المح

إصدار الحكم بناء على ما يستخلص منها من أدلة إثبات، بشرط أن تكون صحيحة طبقا للأشكال و 
عليها القانون.الشروط التي ينص

التقرير قوة الإثبات أولا يكون للمحضر «جراءات الجزائيلإمن قانون ا214المادة وبحكم نص 

رد فيه عن موضوع أو إلا إذا كان صحيحا في الشكل و يكون قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال وظيفته و 

.»عاينه بنفسهأوسمعه أوختصاصه ما قد رآه إداخل في نطاق 

ت و الجنح إلا مجرد التقارير المثبتة للجناياو ج : لا تعتبر المحاضر.إ.من ق215وحسب نص المادة 
.لم ينص القانون على خلاف ذلك إستدلالات ما

تدون في المحضر جمیع الوقائع كما هي دون تحریف أو زیادة في مضمونها وهو نفس الشي بالنسبة للأقوال یتم 1
تدوینها وسردها كما یرید الضحیة أو اشاهد أو حتى المشتبه فیه دون ادارة التحقیق من قبل ض ش ق الذي له  

ل إلى الحقیقة.صلاحیات المعاینة والاستعانة بالخبراء لاثراء التحریات والوصو 
بالنسبة للأشخاص القصر والاشخاص المختلین عقلیا وحتى الشخص المعنوي  یجوز  سماعهم على محضر رسمي 2

إلا أنه یحق للولي الشرعي أو القیم أو المسؤول المدني أو الممثل القانوني   التوقیع على المحضر حسب الحالة .
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:نستخلص من نص المادة أربعة شروط تتمثل في
الواقع: فيجب أن تنقل المعلومات التي و مطابقة للحقيقةأن يكون المحضر صحيحا ومتضمنا معلومات- أ

التزام الدقـة في القضائية بكل موضوعية و إخلاص و يقرأها ضابط الشرطةأويسمعها أويشاهدها 
هوية الأشخاص بصورة دقيقة و مضبوطة، و أن علومات كما يجب أن يذكر الزمان والمكان و لماتسجيـل 

ـّعرف عن الموصوف، و أن تكون الصياغة يصف الوسائل المستعملة في الجريمة وصفا وافيا  يسمح بالتـ
بأسلوب واضح يسهل الفهم، و عادة تحـرر المحاضر و تكتـب بالآلة الراقنة و الحاسوب، هذا من حيث 
صحته و مضمونه و شروطه الموضوعية. أما الصحة من حيث الشكل، فتتمثل في تحرير المحضر وفقا 

من 52ية، حيث تنص المادة الجزائللشكل الذي نص عليه قانون الإجراءات 
ج من تضميـن محضر استجواب كل شخص موقوف للنظر مـدة الإستجواب و فترات الراحة و .إ.ق

.1ساعة إطلاق سراحه و ضرورة توقيع الشخص المعني على هامش المحضر
من قانون الإجراءات الجزائية من ضرورة تحرير المحاضر في الحال و توقيع كل ورقة 54ما تنص عليه المادة و 
أو من 

من قانون الإجراءات الجزائية. ففي حالة 52إليها محرره، و يسجل في سجل المحاضر مثلما تنص عليه المادة
الإخلال بالشروط الشكلية و الموضوعية للمحضر، فإنه يفقد صفته الجوهرية و يشوبه البطلان، و قد إعتبرت 

"أنّ الشكلية تعد جوهرية 58430طعن رقم 1989نوفمبر 28المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 
أوحمايـة حقوق الدفاع إلىا". و يكون الإجراء جوهريا إذا كان يهـدف عندما تمس بحقوق من يتمسك 
2حسن سير العدالة.إلىيرمي أوحقوق أطـراف الدعوى الجزائيـة 

.لية و نواع محاضر التحريات الأألثا : ثا
ضابط إلىلية على سبيل الحصر بل ترك تقديرها و نواع محاضر التحريات الأأن المشرع الجزائري لم يحدد إ

المستمدة من مباشرة مهام نجاز مايراه لازم من محاضرإشراف وكيل الجمهورية في إالشرطة القضائية تحت 
ن يحرروا أتلزم ضباط الشرطة القضائية على ج والتيإ.من ق18البحث والتحري وبالرجوع لنص المادة 

.55كریم جادي ، المرجع السابق ، ص - 1
، 1988د العزیز سعد ، أجهزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر عب-2

.50ص
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ن يوافوه أعمالهم أنجاز إكيل الجمهورية ....وعليهم بمجرد خطار و إإلىن يبادروا بغير تمهل أو بأعمالهممحاضر 
1.للأصلا مطابقة أمصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها ببأصولمباشرة 

2همها مايلي:أالشرطة القضائية ومن ومن الجانب العملي يمكن ذكر العديد من المحاضر التي يحررها ضابط 

،محضر بلاغ- 1
،شكوىترسيم محضر- 2
،نتقال ومعاينةإمحضر - 3
،ثبات تبليغإمحضر - 4
،قوال الشهودأمحضر سماع - 5
،يجابيإمحضر تفتيش - 6
،محضر تفتيش سلبي- 7
،محضر حجز عرضي - 8
،شياء المحجوزة لأمحضر جرد ا- 9

،شياءالأمحضر حجز-10
،محضر التحقق من الشخصية-11
،بتدائيإفتتاح تحقيق إمحضر -12
،محضر رفض الخضوع للتحقق من الشخصية-13
،يقاف وتبليغإمحضر -14
،محضر بحث بدون جدوى-15

رساله مباشرة إلى وكیل الجمهوریة لكن ماهو معمول به بالنسبة لض -1 ٕ إن القانون ألزم ض ش ق بتحریر المحضر وا
على تحریر تقریر إجمالي مرفق بالمحاضر الأصلیة یتضمن ملخص عن ش ق التابعین لسلك الأمن الوطني إعتماده

وقائع القضیة وسردها وتحلیلها وخلاصة تحقیق یبدي ض ش ق رأیه في أدلة الإثبات التي وصل إلیها والتي من شأنها 
الإجراء من ق. إ. ج المشار إلیها أعلاه وكذا معارضت 18اإهام المشتبه فیه الأمر الذي یتعارض مع نص المادة 
قبل رجال القانون والناشطین في مجال حقوق الانسان.

عمید الشرطة ،شلبي نبیل، المحاضر الشرطیة الخاصة بضباط الشرطة القضائیة ، معهد الشرطة الجنائیة بالجزائر - 2
.16، ص 2016سبتمبر 
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،محضر سماع قاصر-16
،نابة قضائيةإمحضر تنفيذ -17
،محضر تنفيذ تعليمة نيابية-18
،كتشاف جثة إمحضر -19
،محضر تحنيط جثة-20
،محضر نقل جثة -21
،خراج جثة من القبرإمحضر -22
،عادة تمثيل مسرح الجريمةإمحضر -23
،تلافإمحضر -24
،محضر تتبع -25
،محضر تشميع-26
.محضر التوقيف للنظر-27

.بموجب القوانين الخاصة عضاء الضبط القضائيأالمطلب الثاني : مهام  
ئية والقوانين الخاصة المكملة جراءات الجزالإالشرطة القضائية بموجب قانون ان المهام المتعددة لضباطإ

رة بعض مهام الضبط القضائي من حيث تكلف بمباشخرىألية وقوانين أيجاد إحتم على المشرع الجزائري له
دف مساعدة ضباطعض الجرائم  التي تكتسي طابع خاصمن خلال التحقيق في بيختصاص النوعلإا

الصلة بصفة ساسية ذاتلأم حتى يتفرغوا للقيام بالمهام امباشرة وظائفهفيسيناالأسالشرطة القضائية 
1.ستثنائيةإين الخاصة وقانون العقوبات بصفة وبذلك يقومون بإثبات الجرائم المقررة في القوانالضبطية القضائية 

فئة تقوم بمهام عامة ،فئتينإلىعوان الضبط القضائي أن المشرع الجزائري قام بتصنيف أحيث نلاحظ 
جراءات لإمن قانون ا15وص عليهم بالمادة متصلة مباشرة بالمهام المخولة لضباط الشرطة القضائية المنص

خرى منصوص عليها بموجب قوانين خاصة تخول لهم أداء مهامهم صلاحيات موسعة وفئة أالجزائية ولهم في 
2ولهم بذلك صلاحيات محدودة  .ائيممارسة بعض المهام ذات الصلة بالضبط القض

القضائیة في مباشرة وظائفهم ق. إ.ج  یقوم أعوان الضبط القضائي بمعأونة ضباط الشرطة 20تنص المادة - 1
ویثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات.

. 57. صفحة 1981جندي عبد المالك ، الموسوعة الجنائیة ، المجلد الرابع ، دار المؤلفات القانونیة ، بیروت، -2
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.جراءات الجزائيةلإل  : مهام الضبط القضائي بموجب قانون او الفرع الأ
لى سبيل الحصر  مهام الضبط القضائي بموجب القوانين الخاصة والتي تم ذكرها عإلىقبل التطرق 

عليهم ساسيين والمنصوصلأضباط الشرطة القضائية الأعوانالصلاحيات المخولة قانوناإلىكان لازما التطرق 
.جراءات الجزائيةلإمن قانون ا19في المادة 

.جراءات الجزائيةلإان الضبط القضائي بموجب قانون اعو أ: صلاحيات أولا
من قانون الإجراءات الجزائية  يعد من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة 19تنص المادة 

و ذوي الرتب في الدرك الوطني و رجال الدرك و مستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة 
جراءات الجزائية بمهام لإمن قانون ا19صوص عليهم بالمادة عوان المنلأحيث يتمتع ا، القضائيةاط الشرطة ضب

ت والقوانين المكملة لها  تتمثل في الجرائم المقررة في قانون العقوبادلة لأتتمثل في البحث والتحري وجمع اموسعة
ساسا فيمايلي :                                               أ

،والشكاوىتلقي البلاغات - 1
،ليةو تحرير محاضر التحريات الأ- 2
،بتدائيةلإجراء التحقيقات اإ- 3
،حضارلإمر بالضبط والأمر بالقبض والأتنفيذ ا- 4
1.ساليب التحري الخاصة لسيما تقنيات التسربأممارسة -5

.عوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي لأثانيا : صلاحيات الموظفون وا
بعض صلاحيات الضبطية منح ها من قانون الإجراءات الجزائية و ما يلي21ن  المشرع الجزائري في المادة إ

را لكون ستعجال ونظلإانية وعلى وجهأتدعي خبرات تقنيةتسالجرائم التيالكشف ومعاينة بعض القضائية في
ائم المنظمة ساسيين  يتمتعون بصلاحيات واسعة في مجال محاربة الجريمة لسيما الجر لأضباط الشرطة القضائية ا

ببعض مهام والموظفون عوانلأخرى من األمهنية على تلك العناصر تم تكليف فئة عباء الأوالخطيرة ولتخفيف ا
هي أصناف محددة في قوانين خاصة. ويمكن تقسيمها ن منحهم صفة الضبطية القضائية و الضبط القضائي دو 

فئتين : إلى

.من ق. إ.ج122-110-12مكرر65-1مكرر65-63أنظر نص المواد-1
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.دارة  الغابات إصلاحيات موظفي -1
البحث و التحري و معاينة جنح و مخالفات قانون عوان في لأهؤلاء اإلىتتلخص المهام المسندة 

ضبطها في الأماكن التي تنقل إليها يقومون بتتبع الأشياء المنزوعة و كما لشروط المحددة في النصوص الخاصةا
المحلات التي تأخذ حكم أولم تكن موضوعة في المنازل راسة ( كالأخشاب المقطوعة) ماالحووضعها تحت 

الشروط القانونية لتفتيش ضابط الشرطة القضائية مع مراعاة هذه الحال لا بد أن يحضر معهم المنازل ففي
1.جراءات الجزائيةلإمن قانون ا22و21قا لنص المواد طبالمساكن

وكيل إلىن يقتادواأالغابات لأعوانجراءات الجزائية يمكن لإمن قانون ا23المادة لرجوع لنص وبا
مقاومةذا كانت إلا إقرب كللأضابط الشرطة القضائية اأوالجمهورية 

.
ن يطلبوا مباشرة مساعدة أابة العامة مباشرة كما يجوز لهم النيإلىصول المحاضر أن يرسلوا أكما يسوغ لهم 

2.القوة العمومية في تنفيذ مهامهم 

.صلاحيات الشرطة البلدية-2
حذف ذوي الرتب في الشرطة 1995فيفري 25المؤرخ في 10-95بالأمر رقم 19إن تعديل المادة 

من قانون الإجراءات الجزائية و 26المادة لم يطرأ تغيير علىحينالقضائية فيتعداد أعوان الشرطة دية منالبل
وكلاءالجمهورية عن طريق ضابط الشرطة إلىيرسل ذوي الرتب في الشرطة البلدية محاضرهم «التي تنص 

الأيام الخمسة الموالية لتاريخ معاينة المخالفة على القضائية الأقرب، و يجب أن ترسل هذه المحاضرخلال
.1»الأكثر

المتضمن القانون الأساسي لموظفي إدارة 2011مارس 22مؤرخ في 127-11نفیذي رقم المرسوم التأنظر- 1
التي تنص في حالة معاینة إرتكاب مخالفة یتعین على موظفي الغابات التدخل ولو خارج أوقات 5الغابات لسیما المادة 

ائیة بأمر من المصلحة أو الخدمة كما یمكن لهم التدخل في إطار صلاحیاتهم وبصفتهم أعوان أو ضباط شرطة قض
بموجب تسخیرة من سلطة مؤهلة قانونا لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم المكلفین بتطبیقها.

.44، صفحة 2003أحمد غاي،  ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، دار هومة - 2
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الشرطة البلدية مهمة معاينة المخالفات المتعلقة بتشريع البناء والتعمير والتعدي لأعوانوعلى العموم  تسند 
شراف لإت احيث تؤدي مهامها تحعلى الملكية العقارية والتعدي على الطرق العامة ومحاربة التجارة الفوضوية

.
.القضائي  بموجب القوانين الخاصة الفرع الثاني :مهام الضبط 

أعوان الإدارات والمصالح الموظفون و «من قانون الإجراءات الجزائية على أن 27تنص المادة 
ضاع و في الحدود و قوانين خاصة وفق الأالعمومية لهم 

.»عشر من هذا القانون
وهذا في لزم المشرع الجزائري خضوعهم لتعليمات جهات التحقيق والقيام بالمهام المسندة اليهم أحيث

.ختصاصهم النوعي والمحلي إي في الجرائم التي تدخل في نطاق حالة فتح تحقيق قضائ
.العمل: مهام مفتشيأولا

لفات التي تقع خرقا يختصون بإثبات المخاض الصلاحيات لمفتشي العمل الذين خول المشرع الجزائري بع
المتعلق 06/02/1990المؤرخ في 90/03القانون من14عليها في نص المادة المنصوصلتشريع العمل

مين العمال ، أالتصريح بالعمال ، عدم تمالقصر ، عدطفاللأات مفتشية العمل.لسيما  تشغيل اختصاصإب
بة للورشات البناء والمصانع منية خاصة بالنسلأحترام شروط السلامة اإقات العمل ، عدم أو حترام إعدم 
.لخ إ....

ماكن لأء المعاينات الميدانية وتثبيت اجراإمكان العمل و إلىنتقال لإحيث يحق لموظفي مفتشي العمل با
كطرف في الخصومة والتأسيسستدعاء رب العمل وتحرير محاضر السماع ومحاضر المعاينة إر فوتوغرافية و بصو 

.مام القضاء أ
1شراف المباشر للسلطات القضائية.لإمهامهم  يعملون مباشرة تحت اتأديةثناء أمفتشي العمل للإشارة

عبد الرحمان خلفي ، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن ، الطبعة الرابعة ، دار بلقیس الجزائر - 1
.65، صفحة ،2018-2019،



سلطات الضبط القضائي وحدودهول                    الفصل الأ

26

.ثانيا : مهام موظفي الجمارك 
المؤرخ 07- 79من القانون رقم 42عوان الجمارك في مجال الضبط القضائي قد نصت عليها المادة أن مهام إ

كلت لهم مهمة معاينة المخالفات أو بقانون الجمارك ، التي المعدل والمتمم والمتعلق 1979ة جويلي21في 
ام أك وضباط الشرطة القضائية و الجمار لأعواننه *يمكن ألى و  عو

ة الوطنية لحراس عوان المصلحأعوان مصلحة الضرائب و أجراءات الجزائية و لإعليهم في قانون االمنصوص
ن يقوموا بمعاينة أسعار والجودة وقمع الغش لأالتحريات القضائية والمنافسة واعوان المكلفين بلأالشواطئ وكذا ا

1.المخالفات الجمركية وضبطها 

ن يقومو أمهم بمعاينة المخالفات الجمركية ثناء قياأن القانون قد خول لهم إولغرض تحقيق مهامهم هذه ف
ئع الخاضعة شياء نجد البضالأومن هذه ايها في قانون الجمارك شياء المنصوص عللأبحجز مجموعة من ا
ي وثيقة أامات المستحقة قانونا و خرى التي هي بحوزة المخالف كضمان في حدود الغر لأللمصادرة والبضائع ا

2.شخاص والبضائع وغيرها لأائع ويمكنهم نتيجة لذلك تفتيش امرافقة لهذه البض

مام وكيل أم على الفور خطارهإفي توقيف المخالفين و ل لهم الحقن القانون قد خو أحوال التلبس نجد أوفي 
ن يقوموا بتوجيه أمهم بمعاينة المخالفات الجمركية ثناء قياأعوان لألزم القانون على هؤلاء اأكما ،الجمهورية

من 241يه المادة مركز جمركي ، وهذا مانصت علأوقرب مكتب أإلىالبضائع ووسائل النقل والوثائق المحجوزة 
مكتب جمركي فانه يمكن إلىحوال لاتسمح بتوجيه الفوري للبضائع لأذا كانت الظروف واإما أقانون الجمارك 

وضع تلك البضائع تحت حراسة المخالف.
ن القانون نص أعوان الجمارك غير أماكن الخاضعة لمراقبة لأأل في معاينة المخالفات الجمركية صلأوا

هذه الحالات نصت عليها المادة و ماكن لأمعاينة المخالفات الجمركية في ان تتم فيها أيعلى حالات معينة 

من قانون الجمارك كما أنه ولغرض تسهیل إحضار الأشخاص المخالفین أمام وكیل الجمهوریة 251تنص المادة - 1
بغي للسلطات المدنیة والعسكریة أن تقدم المساعدة لأعوان الجمارك عند أول طلب خاصة فقد نص القانون على أنه ین

فیما یتعلق بتوقیف المخالف وتقدیمه أمام وكیل الجمهوریة كما أن القانون یمنع على أعوان الجمارك توقیف الأشخاص 
زة ومعاینتها وتحریر محضر سماع بمقر الفرق التابعة لهم وعلیهم  وبعد الإنتهاء من حجز وجرد البضائع المحجو 

للمخالف تسلیم الموقوف إلى أقرب ضابط الشرطة القضائیة صاحب الإختصاص النوعي في الجرائم مثل المخدرات.
.65عبدالرحمان خلفي ،  المرجع السابق ، ص -2
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ات الجمركية بصفة صحيحة في كل يضا معاينة المخالفأبقولها : *ويمكن من قانون الجمارك 2فقرة 252
تية :لأماكن في الحالات الأا

العين .مرأىالمتابعة على - 1
التلبس بالمخالفة .- 2
في حالات غياب أوصلها المغشوش من خلال تصريحات حائزيها أكتشاف مفاجئ لبضائع يتبين إ- 3

ل طلب .أو ثبات عند لإوثائق ا
مر ببضائع خاضعة لأالعين وعندما يتعلق امرأىعوان الجمارك عند قيامهم بالحجز على ألزم القانون على أوقد 

في النطاق الجمركي ةبدأه المتابعة قدتن هأن يبينوا في المحضر أبضائع حساسة للغش أولرخصة التنقل 
1.نقطاع حتى وقت الحجزإستمرت بدون إو 

.السجون دارة إثالثا : مهام موظفي 
عادة إالمتضمن قانون تنظيم السجون و 2015فبراير سنة 6المؤرخ في 04- 05طبقا  للقانون رقم 

دارة السجون إه يمارس مديرو وضباط أنوالتي تنص على 171جتماعي للمحبوسين حسب المادة لإدماج الإا
خارجها بمناسبة أو صلاحيات ضباط الشرطة القضائية بالنسبة للجرائم التي ترتكب داخل المؤسسة العقابية 

تندرج في نظام وط  التيفراج المشر لإساسا بنظام الحرية النصفية واأنظمة العقابية والتي تتعلق لأحد اأتطبيق 
.البيئة المفتوحة

ام  المتصلة بالشرطة القضائية طار ممارسة إدارة السجون في إكما يجوز لضباط  شخاص لأسماع اصلاحي
إلىخبارية إمني وتحرير تقارير لأبمحيطها اأوخارجها أو الموقوفين عن الجرائم التي تقع داخل المؤسسة العقابية 

ساسا بجرائم الضرب والجرح العمدي ، التهديد ، السب ، أنجاز ملفات جزائية ضدهم وتتعلق إالنيابة العامة و 
حيازة المخدرات.

.واحل رابعا : مهام حراس الس
المتضمن مهام المصلحة 2017جانفي سنة 02المؤرخ في 01-17عملا  بالمرسوم الرئاسي رقم 

نه تكلف المصلحة الوطنية أمن نفس القانون على 11ت المادة ظيمها حيث نصالوطنية لحرس السواحل وتن
من القومي في البحر بعمل وقائي وردعي يتميز بمعاينة الجرائم ومتابعة المخالفين  لاسيما في لأبالسهر على ا

.155-154عبد العزیز سعد ، المرجع السابق ، ص - 1
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ثرية لأالبحرية والمعالم ااية البيئة 
نه أمن نفس القانون على 13ما تنص المادة كية المواقع الاثرية والتاريخيةوالنشاطات المنجمية والمحروقات وحما

قانون لأحكامفراد العسكريون للمصلحة الوطنية لحرس السواحل مهامهم المتعلقة بالشرطة طبقا لأارس ايم
1.ختصاصهم إقوانين الخاصة التي تحكم مجالات حري والجراءات الجزائية والقانون البلإا

هم للتفتيش الدقيق خاصة السفن البحرية عخضاإشخاص و لأق لضباط حراس السواحل بتوقيف اكما يح
سلحة والمتفجرات والمخدرات كما يحق لهم لأشياء المحظورة ، مثل الأرية منها والمخصصة للصيد وضبط االتجا

جراءات لإمن قانون ا15عليهم في المادة مام ضباط الشرطة القضائية المنصوصأشخاص مباشرة لأتحويل ا
الجزائية .

ستثنائية لضباط الشرطة القضائية  .لإالمبحث الثاني : المهام ا
والقيام ستثنائيةإختصاصات إلجزائية  لضباط الشرطة القضائية جراءات الإلقد خول قانون ا

نابات القضائية وكذا ممارسة لإحالات التلبس بالجريمة وتنفيذ ابإجراءات هي من إجراءات التحقيق وذلك في 
ريمة على أدلة إثبات الجالمحافظةالمشرع في ذلك مراعاة عدة أشياء منها : حاولساليب التحري الخاصة . وقد أ

ابط الشرطة القضائية شخاص وحماية ضلأاية حقوق ااءات المتخذة وكذا حمجر لإمن الضياع ،وضمان سلامة ا
.تعسفات قد تصدر عنهأوعتداءات إنفسه من أي 

حتى لا يعبث ستثناءإقضائية القيام بإجراءات التحقيق لضباط الشرطة الالمشرع الجزائري لذلك أجاز
.نارة التحقيق والتحرياتإطار إبمعالم الجريمة وهي سلطة مستمدة من القانون وفي 

.155-154، ص عبد العزیز سعد ،  المرجع السابق- 1
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جراءات الجزائية على سبيل الحصر ولا يجوز لإمن قانون ا41التلبس في المادة رد المشرع حالات أو و 
سع من التي سبق عرضها.أو ختصاصات إمناقشتها و خول فيها رجال الضبط القضائي أوالقياس عليها 

والتلبس الجريمة وهي التلبس الحقيقيشافكتإثلاث طوائف تبعا لوقت وتنقسم حالات التلبس إلى
1والجريمة المتسمة بصفة التلبس.عتباريلإا

) حالات 6جراءات الجزائية هي ستة (لإمن قانون ا41ولذلك فحالات التلبس ال
2على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها وهي :

اا .إفي  الحال و مشاهدة الجريمة عقب رتكاب الجريمة إ- 1 تك ر
تتبع العامة الجاني بالصياح إثر وقوع الجريمة .- 2
.شياء تدل على مساهمته في الجريمة في وقت قريب جدا من وقوع الجريمة أحيازة - 3
وجود أثار بالمشتبه فيه تدل على مساهمته في الجريمة .- 4
ستدعاء إكتشافها وبادر في الحال بإريمة في منزل وقام صاحب المنزل برتكبت الجأإذا - 5

اا  . ية لإثب قضائ ل لشرطة ا اط ا أحد ضب
جراءات الجزائية  .لإمن قانون ا62، أضافتها المادة حالة وجود جثة - 6

أن تتوفر فيه الشروط التالية :جرائية يجب لإة صحيح من الناحية القانونية واولكي يكون التلبس بالجريم
.أن يكون التلبس سابقا على إجراءات التحقيق الذي يجري- 1
بس ا قد تمت بمعرفة ضابط الشرطة القضائية - 2 المتل الجريمة  اهدة  مش تكون  تحققوا منها أوأن 

.بأنفسهم
أن يكون إثبات حالت التلبس قد تم بطرق شرعية .- 3

ثاره القانونية التي خولها المشرع لضابط الشرطة أن التلبس لا ينتج إو إذا تخلف ركن من هذه الأركان ف
3القضائية .

التلبس الحقیقي یعني مشاهدة الجریمة وقت أوعقب إرتكبها أما التلبس الإعتباري فتكون مشاهدة الجریمة فیه بعد -1
اإتكابها والإختلاف بینهما یكمن في الفارق الزمني بین وقوع الجریمة ومشاهدتها.

، 1989دار الجیل للطباعة ،  القاهرة -17طبعة رؤوف عبید ، مبادئ الإجراءات الجزائیة في القانون المصري ،-2
. 352ص 
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.ل : صلاحيات ضباط الشرطة القضائية  في حالة التلبس  بالجرائمو الأالمطلب 
جراءات الجزائية  على سبيل لإمن قانون ا41ردة في نص المادة إذا وجدت إحدى حالات التلبس الوا

ضباط الشرطة القضائية، و لن القانون منح سلطات واسعةإفرت في الوقت ذاته شروط صحته ، فالحصر و توا
منها لمترتبة على توافر حالة التلبس و هذه النتائج اإختصاصات غير إأعطاهم 

هم في إجراء بعض منها ما هو متعلق بسلطتو ستدلاللإئية في اما هو متعلق بسلطات ضباط الشرطة القضا
يكون من المفيد الإسراع دا ما تلقي الذعر في نفوس الناس و قن حالة التلبس كثير بحيث أإجراءات التحقيق

إختصاصات موسعة في ون لضباط الشرطة القضائية لذا خول القاناذ إجراءات الضبط فيها في الحين تخإفي 
.لعادية

نـتقال فورا للمعاينة.لإخطـار وكـيل الجمـهورية و اإل: و الفرع الأ
خطار وكيل إمن الصلاحيات المقررة قانونا لضباط الشرطة ا

المعاينات العينية بغية تقصي الحقائق.لإجراءستعجال لإنتقال على وجه الإثم االفورالجمهورية على
.خطار وكيل الجمهورية إ:أولا

جب المشرع على رجال الضبطية الذين أخبروا بجناية في حالة تلبس أنأو لقد 
ام ذا العمل عند تبليغهم بالعثور على أو مكان الحادث، كما إلىثم ينتقلون الجمهورية فورا لقي يهم ا جب عل

.1جثة مهما كان سبب الوفاة 
ك هل يتم ذلحصولهلم يحدد كيفية لك الأخطار الضبطية القضائية بذعضاء أوالمشرع الجزائري عند إلزامه 

كتفوا فيه بالأخطار إجال الضبطية يفسرونه تفسيرا واسع حيث مما جعل ر م شفاهتاشخصيا أم بالكتابة أ
2.شفاهيا 

من ق إج التي تلزم ض ش ق  الذي بلغ بجریمة بالتبلیغ الفوري لوكیل 42یثار الإشكال حول نص المادة -1
ذا كان التبلیغ غیر حقیقي أو مزیف أو بلاغ كاذب  هنا الجمهوریة قبل الإنتقال للمعاینة حیث یثار الإشكال حول ماإ

یجد ض ش ق  نفسه في وضعیة حرجة أمام النیابة.
بالهاتف أو الفاكس أو عن یجوز إخطار وكیل الجمهوریة بكافة وسائل المتاحة لضمان السرعة في التبلیغ سواءا-2

طریق كتابة  ضبط النیابة، لكن یجب  لاحقا وبصفة إلزامیة تحریر تقاریر إخباریة كتابیة ترسل إلى وكیل الجمهوریة 
بعد الإنتهاء مباشرة من المعاینة  وتضم في ملف الإجراءات .
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خطارهذا ليس خاصا بحالة التلبس بل هو موجود حتى في الأحوال العادية عند قيام مأمور الضبط لإو ا
المشرع صريح الدلالة و ، حيث الوجوب واضح ائمالقضائي بتحرياته، و لكن إلزامه الإخطار حسب  نوعية الجر 

من قانون 62-42ته نص المادة  كدأ، و ذلك ماحالة التلبس و التي هي محل إخطارفي تحديد الجرائم في 
جراءات الجزائية ، حيث ينص على الإخطار الفوري لوكيل الجمهورية و إن كانت كلمة الفور غير مقيدة لإا

مكان إلىنتقال لإالفوري قبل قيامهم  باخطاربالإبزمن معين إلا أن المشرع ألزم ضباط الشرطة القضائية  
ادث من غير تمهل، و عليه كان الحمكانإلىالمعاينات ،كما ألزمه من ناحية أخرى أن ينتقل لإجراءالحادث 

مباشرة مما سرع في الإخطار أمرا ضروريا و حتميا للنص عليه من ناحيتين إحداهما مباشرة و الأخرى غيرلإا
الإخلال ذا ا عل  المساءلة من الناحية الإدارية.إلىلتزام يعرض ضابط الشرطة القضائية  لإج

.نتقال والمعاينةلإثانيا : ا
المشرع بنصه قد رأى بأن اللحظات ومكان الحادث قصد المعاينةإلىأما الواجب الثاني و هو الإنتقال

ضياع لبعض المعالم أو تماطل أو أرتكاب الجريمة و معاينة إلى من و الأ
التحريات والتحقيق.يكون لصالح  المشتبه فيه على حساب الحقيقة وبالتالي عرقلة مسار

والمعاينة تمكن منذ البداية ضابط الشرطة القضائية من الحصول على الأ
اا ودوافعها وطريقة تنفيذها والو حقيقةتثبيت أسب لك  الجريمة، وكذ قوع  ومن سائل المادية المستعملة لتحقيقهاو

نتقال لإوجوب لمأمور الضبط القضائي في اة الإلزام و الج  بصيغإ..من ق62- 42ثم جاء نص المادتين 
المادية للجريمة فإن وجد الآثاروالمعاينة هذه القصد منها هو مشاهدة مكان الجناية المبلغ عنهاإلىالفوري 

1الجاني .أوأشياء أخري من مخلفات  المشتبه فيه أوبصمات أصابع أوثار أقدام أمنها كءشي

المادية التي تمكن المحققين من الوصول ثارلأادلة و لأمسرح الجريمة في البحث عن اأومكان لأهميةونظرا 
له في الدخول ةلا صفنه يمنع على كل شخص أج على .إ.من ق 43الجاني وكشف الحقيقة نصت المادة إلى

منها وهذا شيءينزع أي أوماكن لأصلية لتلك الأأي تغيير على الحالة ابإجراءن يقوم أرتكاب الجريمة إلمكان 
حوال عوقب لأمعأو ذا كانت للسلامة العمومية إلا إلية و قبل بداية التحقيقات الأ
بغرض عرقلة سير العدالة. ثارلأاالشخص بجريمة طمس 
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.المادية وعرضها على المشتبه فيهم ثارلأاالفرع الثاني :المحافظة على 
ثبات ضد المشتبه فيه خلال مرحلة لإدلة اأقامة إهمية كبيرة في أالمادية  له ثارلأان مهام المحافظة على إ

ارم بتلكثناء التحقيق القضائيأام لإستدلالات وبالتالي توجيه الإالتحري وجمع ا اجهة  دلة المادية لأاومو
.نواعهاأبمختلف 

.المادية ثارلأا: المحافظة على أولا
على ضرورة قيام ضابط الشرطة القضائية بالسهر جراءات الجزائيةلإمن قانون ا42نصت المادة 
.ظهار الحقيقةإإلىن يؤدي أن يضبط كل مايمكن أتختفي و نأالتي يخشى ثارلأاعلى شخصيا على المحافظة 

، المادية ثارلأان ضابط الشرطة القضائية ملزم شخصيا بالحفاظ على أيستشف من الفقرة السابقة 
5و4الفقرة 45لمادة نص اإلىولكن بالرجوع ثارلأالم يوضح المشرع الجزائري كيفية التعامل مع تلك لكن

كيس ويوضع أووعاء المحجوزة في شياء والمستنداتلأت الجزائية والتي نصت على وضع اجراءالإمن قانون ا
1.شياء المحجوزة من مسرح الجريمةلأبختمه ويحرر محضر جرد عن تلك اليه شريط من الورق ويختم عليهع

لقانون لضابط الشرطة جاز اأن مسرح الجريمة والمحافظة عليها المادية مثارلأاطابع الشرعية على رفع ولإضفاء
ثارلأاستغلال على مختلف لإالتقنية التي تسهر على البحث واالشرطة العلمية و ستعانة بعناصر لإالقضائية ا

ف ا دوليا على ساليب المعتر لأستعمال مختلف الطرق واإلتي يتم رفعها من مكان الجريمة بدلة المادية الأوا
2.جراملإة وعلم ادلة الجنائيلأمستوى مخابر ا

ها مع حيث تتكفل عناصر الشرطة العلمية والدعم التقني بالمعاينات في مسرح الجريمة مهما كان نوع
ورفع بصمات بيض ، مفاتيح أسلاح ناري ،سلاح مثلا :داة المستعملة في الجريمةلأالتركيز على العثور على ا

3.البيولوجية بصفة عامةثارلأااليد والرجل وكذا رفع بقع الدم  و 

یس یقصد به الأحراز سواء تكون مكشوفة أو مغلقة أو تكون من الورق أو من البلاستیك  إن مصطلح الوعاء أو الك-1
حسب الأشیاء المحجوزة  بشرط تشمیعها ووضع الختم علیه وتسجیلها في سجل مستندات الإقناع أو سجل الأشیاء 

ض المحجوزة .المحجوزة الذي یمسكه ض ش ق ویوقع علیه من طرف كاتب ضبط النیابة بعد إستلامه للأغرا
.74، صفحة  2016عز الدین طیان  ، مجلة الشرطة العلمیة والتقنیة ، جویلیة - 2
.82غرارمي محمد  ، مجلة الشرطة العلمیةوالتقنیة  ، صفحة -3
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.شياء المضبوطة على المشتبه فيهم لأثانيا  : عرض ا
شياء المادية لأريمة وقيامه مباشرة بالبحث عن احين وصول ضابط الشرطة القضائية لمكان وقوع الج

في مشخاص المشتبه فيهلأشياء المضبوطة على كل الأيستوجب عليه بعد ذلك عرض تلك احيثوضبطها،
اإ تك نكارها وهو إأوعترافهم بملكيتها إأو ؤلاء من التعرف عليها لهحتى يتمكن في الجرائم مساهمتهمأو مر
1.جراءات الجزائيةلإمن قانون ا42انصت عليه المادة م

.شخاص من مبارحة مكان الجريمة ونشر المعلومات عنهملأالفرع الثالث  : منع ا

مشتبه فيه وفي حالة تعذر أوضحية أوضابط الشرطة القضائية فائدة في مساعدة التحقيق سواء كان شاهد 
عن المشتبه فيهم بغية بحاث لأعلام لنشر الإوسائل اإلىجاز المشرع الجزائري صلاحيات اللجوء أذلك  

.التوصل لمعلومات تفيد التحقيق
.شخاص من مبارحة مكان الجريمةلأ: منع اأولا

مكان الجريمة يجوز لهم منع كل شخص من الحاضرين إلىعوانه أعند وصول ضابط الشرطة القضائية و 
من قانون 50عملا بنص المادة وهذامن التحقيقات الميدانية نتهاءلإة مكان الجريمة ومغادرته قبل امبارح

2.جراءات الجزائيةالإ

يبدوا له ضروريا في مجرى تحرياتهستدعاء كل شخص إنون لضابط الشرطة القضائية سلطة وقد خول القا
غير أوشاهد أومن شخصيته لمعرفة علاقته بالجريمة سواء مشتبه فيه أوقصد التعرف والتحقق من هويته 

3.ذلك

.31عبد العزیز سعد، المرجع السابق ، ص -1
افة معینة  كما یمكن أن یكون یستوي أن یكون الشخص حاضر داخل محیط مكان الجریمة أو بعید عنها  لمس-2

الشخص الذي یمنع من مغادرة مكان الجریمة  هو نفسه الضحیة  أو صاحب المسكن أو من أقربائه أو جیرانه أو حتى 
شاهد عیان.

سم- 3 ٕ الأبوین والحالة العائلیة ومكان الإقامة والمهنة یقصد بالتحقق من الهویة  الإسم واللقب العائلي وتاریخ المیلاد وا
والجنسیة و وصفة الشخص محل تحقیق الهویة وتكون عادة من خلال الإطلاع على بطاقة الهویة ،بطاقة تعریف 
وطنیة ،رخصة سیاقة ، بطاقة مهنیة ، جواز سفر. أما التحقق من الشخصیة فیكون بالتأكد من مطابقة الهویة مع 

نجاز الرسومات الوصفیة والقیاس الجسدي  الشخصیة الذا ٕ تیة للأفراد من خلال التعرف على البصمات بمختلف أنواعها وا
وهو مایسمى بنظام التعرف الألي للبصمات .
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ن يستخدم القوة أذن مسبق من وكيل الجمهورية إالشرطة القضائية بعد الحصول على كما يجوز لضابط 
من 1فقرة 65بنص المادة بالمثول وهذا عملا ستدعاءينلإشخاص الذين لم يستجيبوا لأالإحضارالعمومية 

جراءات الجزائية . لإقانون ا
.علام لإيا : نشر المعلومات عبر وسائل اثان

أونه في حالة الجرم المشهود سواء جناية أجراءات الجزائية على لإمن قانون ا2/4الفقرة17المادة تنص 
كما جراءات الجزائية  لإومايليها من قانون ا42المادة 

أن ششهادات مأويمكنهم توجيه  نداء للجمهور قصد تلقي معلومات 
ن أقليميا إمكتوب من وكيل الجمهورية المختص ذن إالشرطة القضائية بعد حصوله على ويمكن لضابط

شخاص يجري أصور تخص أوصاف أو وأشعاراتإعلامي نشر إسند أو لسان أويطلبوا من أي عنوان 
دلة عن مرتكبي الجرائم بغرض لأستدلالات والإطار البحث والتحري وجمع اإمتابعتهم في أوالبحث عنهم 

يقافهم وتسليمهم للقضاء. إ
ستعانة بالأشخاص المؤهلـين. لإالفرع الرابع  : ندب الخبراء وا

منه  على أنه لضابط الشرطة القضائية  إمكانية إجراء 49نص قانون الإجراءات الجزائية في المادة 
أشخاص مؤهلين في مجال الاختصاصات التقنية  إذا رأى أن مقتضيات التحري  تستدعي معاينة من طرف

ثار الجريمة .أطمس المعالم و أوذلك بغرض تفادي  ضياع الأدلة  
حالة الضرورة أي أن هذه الحالة لا تحتمل التأخير شترطإستعانة بالخبراء  لإوالمشرع عند نصه على ا

أحد هؤلاء الأشخاص المؤهلين والذين لهم خبرة ودراية في إلىوذلك بأن تكون هناك ضرورة ملحة في اللجوء 
هم أيبداء ر إن يحلفوا اليمين كتابة على أستدعائهم إم القانون على الخبراء الذين تم مجال اختصاصهم ، كما يلز 

ه عليهم الشرف والضمير. بما يملي
ستعانة بالخبراء قانونية يجب توفر الشروط التالية: لإنه لكي تصبح اأمن خلال هذه المادة ويتضح

ام ذا العمل .- 1 لقي عي ا تد تس لة ضرورة  اك حا تكون هن أن 
أن يؤدي الخبير اليمين القانونية كتابة .- 2
ختصاصهم .إدعون لهذا الغرض مؤهلين في مجال أن يكون المست- 3
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1أن لا تكون هذه الإجراءات ماسة بحرية الأشخاص.- 4

المشتبه فيه وخاصة إذا ألحقت به أضرار من جراء الجريمة التي قد تكون لصالح والخبرة المنصوص عليها 
نكارها إأو نفي القصد الجنائي ومعرفته بالجريمة أويستطيع بذلك إثبات حالة الدفاع الشرعي حيث لا،رتكبهاإ
يضمن عدم  حيث لصالح المشتبه فيهأداء اليمين القانونية قد يكونلزام الخبيرإنه ضحية كما أن أدعاء بلإوا

زيادة  الحقائق المتعلقة بالجريمة. أوتزييف أوتحريف 
مون الأطباء العا«كر على سبيل المثال : ومن بين  الخبراء الذين يمكن تكليفهم بإجراء المعاينات نذ 

طباء الشرعيون  و الكيميائيون و الصيادلة و المهندسون المعماريون و المهندسون الكهربائيون و خبراء لأوا
الأسلحة ، و خبراء الميكانيك وطلاء السيارات ، خبراء تحقيق الشخصية ، خبراء التصوير الفوتوغرافي ، خبراء 

نقال والحماية المدنية وحراس الغابات الخطوط و خبراء العملة  ،عمال مؤسسة البريد ومتعاملي الهاتف ال
2.»والتراث   الآثاروالمختصين في 

ولقبه وصفته سمهإف شخصي كتابي ، يبين فيه المحقق كيفية التكليف فتكون بموجب  تكليما بخصوص  أ
مل ا وكذا نوع القضية ورقمها ، ذكر هوية لإوالمصلحة ودائرة ا ا لع اص ا تص المهمة وذكرصفة الخبيرأوخ

ام ا ، فإذا كان التكليف يقضي بمعاينة جثة مثلا ، فيطلب من  الطبيب توضيح النقاط التالية : لقي جب ا ا لو ا
تحديد تاريخ و ساعة الوفاة .- 1
الجروح  ودرجة خطورا. - 2 نوع   يد  تحد
المستعملة. الأداةتبيان نوع - 3
تحديد أسباب الوفاة .- 4
الجنسية . الجسديةواتعتداءلإاأومةو االمقأوثار العنف أتحديد  - 5
3الحصول على كافة المعلومات الطبية والعلمية التي تفيد التحقيق.- 6

.35عبد العزیز سعد ، المرجع السابق ، ص -1
. 200محمد محدة ، المرجع السابق ،  ص - 2
القضائیة بالخبراء بحیث خول القانون صلاحیات تعیین الخبراء حدد القانون طریقة غتصال ضابط الشرطة-3

المؤهلین مباشرة وتكلیفهم بأداء مهام معینة أثناء التحري الأولي مثل تكلیف متعاملي الهاتف النقال ، تكلیف الأطباء 
تقریر إخباري یوجه العامون ،تكلیف عمال البرید والحمایة المدنیة اما بخصوص الأطباء الشرعیین یتم تكلیفهم بموجب
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.حجـز الأشـخاصالفرع الخامس:
كثر خطورة لرجال الضبطية القضائية لكونه ماسا بالحرية لأجراءات الإالأشخاص من بين ايعتبرحجز

ختصاص السلطات القضائية ، إلا أنه من جهة أخرى إان و المساس بالحرية هو أصلا من الشخصية للإنس
.1

جراء ، لإشخاص محل الأوالشكلية اللازمة لتقييد حرية احتياطات المادية لإتخاذ تلك اإوالحجز نعني به 
اءات اللازمة ضده . وضمان حضوره تخاذ الإجر إفرار و تمكين الجهات المختصة من منعه من الإلى

دلة المتحصل عليها .لأمام القضاء وحماية اأ
ماكن مخصصة على أي عن طريق التوقيف تحت النظر في جراء بوليسإشخاص هو لأوالمقصود بحجز ا

ا طبقا لنص المادة دون سواهم  وهذمن العسكري لأوفرق الدرك الوطني وكذا مصالح امستوى مراكز الشرطة 
ن ألمقتضيات التحقيق ى ضابط الشرطة القضائيةأذا ر إنه* أجراءات الجزائية والتي تنص على لإمن قانون ا51

ن يطلع أجراءات الجزائية  فعليه فورا لإمن قانون ا50ليهم في المادة إشير أاكثر ممن أويوقف للنظر شخصا 
بذلك ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر.وكيل الجمهورية 

القضائية في عطت صلاحيات واسعة لضابط الشرطةانه االمادة السالفة الذكر ن الملاحظ على نصإ
ختيار دون لإمنحه حرية اإلىشارة إضابط الشرطة القضائية في أىذا ر إالتوقيف تحت النظر بقولها جراءإتخاذ إ
حتى السلطة السلمية التابع لها.   أو السلطات القضائية  ستشارةإ

في منع الحقا  منحت ضابط الشرطة القضائية امن ق.إ.ج نلاحظ 50نص المادة إلىوبالرجوع 
أوستقافلإباوهو مايعرفبالتقييد الجزئي لحريات الأفرادحيث بدأتمن مبارحة مكان الجريمةشخصأي

يجابية في مجرى إنتيجة إلىالوصول جراء بوليسي روتيني الهدف منه إمني وهو لأالحجز اأوالحجز التحفظي 
رجال الضبطية صلاحيات أكثر و ذلك تبعا لمقتضيات لتخول ج .إ.من ق51التحريات  ،ثم جاءت المادة 

ساعة مع ضرورة 48زو اأن يحتجزوا أي شخص مدة لا تتجرة الجرائم وتشعبها  فأجازت لهمالتحريات وخطو 
نه:ألى عمن الدستور الجزائري في نصها 45إ

إلى وكیل الجمهوریة عن حالة وفاة مشكوك فیها  ویتم تسخیر الطبیب الشرعي من قبل وكیل الجمهوریة لتشریح الجثة 
لمعرفة أسباب الوفاة كما یمكن تسخیر جمیع الخبراء في إطار تنفیذ إنابة قضائیة .

، صفحة  2008الهدى،  عین ملیلة الجزائر،  سنة عبیدي الشافعي  ، الطب الشرعي والأدلة الجنائیة ، دار- 1
35.
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ساعة و 48ز مدة و ايخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية ، و لا يمكن أن يتج«
1.*ستثناء وفقا للشروط المحددة بالقانونإكن تمديد مدة التوقيف للنظر إلا لا يم

يد جراءات الجزائية و المطبقة خصيصا في حالة التلبس نجدها لا تجيز تمدلإحكام قانون اأإلىوبالنظر 
65حيث أن المادة حالة التلبس عن الأحوال العادية ، و هذا ما تختلف به ساعة48الحجز مرة ثانية تفوق 

ائية تمديد فترة الحجز في لضابط الشرطة القضلية  تجيزو و المتعلقة بالتحريات الأجراءات الجزائيةلإمن قانون ا
ستثنائية و بشروط معينة .إأحوال 

ن االتي جاءت مبهمة وغير واضحة حتى جراءات الجزائية و لإمن قانون ا50تحليل نص المادة من خلال
السالفة 50ستناد على المادة لإة ومشاكل ميدانية في حالة اصعوبأرجال الضبطية القضائية و 

بعد إلىالذكر والتي تجيز لضابط الشرطة القضائية صلاحيات منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة 
2.والتعرف على هوية كل شخص والتحقق من شخصيتهنتهاء من تحرياته الميدانية لإا

خرين ليسأشخاص أأوبالشهود هو خاص ج إ..ق50المادة ويمكن القول  أن مفهوم الحجز في  
فالقول أن حجز به فيهم فقط دون المشتلإلهم علاقة بالجريمة لكن يمكن ا

من الإجراءات المتبعة مع لى و التعرف على هويته و شخصيته و التحقيق معه  أهم أو المشتبه فيه من باب 
خرين كان لأمع الأشخاص اساس فلو كان المشتبه فيه حاضرا في وقت المعاينة فحجز لأعلى هذا  االشهود  و

ساعة معهم ، و هذه المدة غير قابلة للتحديد و لا 48حتجازه مدة إلضابط الشرطة القضائية  الحق في 
.3التمديد

لي و نتهاء مدة سماع الأإساعة ، وهذه المدة لا تبدأ إلا بعد 48ز و افالحجز إذن يجب أن لا يتج
و هو يشمل فترات الراحة و الإستماعات لا يبدأ بعد التوقيع على المحضرحيث أن الحجز للشخص الموقوف

و لأن مدة الحجز هذه قد تكون غير كافية فإن الذي أجري و حرر به محضر الحجز ل و التي تلي الإستماع الأ

.82عبدالرحمان خلفي ، المرجع السابق ، ص - 1
على أن المشرع الجزائري لم یحدد من هم الأشخاص المعنیین في نص المادة ق .إ.ج50یعاب على نص المادة -2

هل المشتبه فیهم أم الشهود أم أقارب الضحیة أم جیرانهم، كما أن التحقق من الهویة والشخصیة كیف یتحقق ذلك من 
معروف لدى الجانب العملي خاصة في حالة ضبط شخص في مكان الجریمة یحوز على وثائق تثبت هویته أو یكون

عامة الناس وحتى رجال الضبطیة القضائیة .
.204-201محمد محدة ، المرجع السابق ، ص- 3
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من غرفة الحجز بإخراجهثم يقوم ساعات 10أو8مدة زمنية الشرطة القضائية  يقوم بحجز الشخصضابط
شياء لأخفاء اإمكان وأقتياده ليدلهم على مكان الجريمة لإأوذن بالتفتيش لمسكنه العائلي لإمثلا  لتنفيذ ا

غرفة إلىثم يعيده من جديد اءات الميدانيةجر لإلخ من اإالمتحصل عليها من الجريمة .... أوالمستعملة في الجريمة 
الحجز . 

فيها حساب مدة أغفل النص على اللحظة التي يبدأن المشرع أمن خلال التحليل السابق نلاحظ 
ن أأنب العملي والبديهي  يمكن القول لكن من الجاساعة كاملة48ف للنظر والمقررة بالتوقي

حالة ذا كان الشخص الموقوف بناءا علىإمر بالتوقيف للنظر فلأضاع التي يتم فيها او والأيتم بحسب الحالات 
بتداءإالتوقيف تحت النظر لإجراءج فيمكن حساب المدة الفعلية  .إ.من ق50و41التلبس طبقا للمادة 

شخاص الموقوفين الذين تم توقيفهم لأذا كان اإما أخر أأي مكان أومن التوقيف الجسدي في مكان الجريمة 
بتدائية  لإطار تنفيذ التحقيقات اإفي أوضابط الشرطة القضائية مكتب إلىنفسهم أتقدموا من تلقاء أولاحقا 

بتداءا من بداية  سماعه على محضر التحريات إنابات القضائية فتحسب المدة الفعلية للتوقيف تحت النظر لإوا
1.ليو الأ

تلك لا يكفي لتوافردانته بالجرم و إا أشو في حالة قيام ضد الشخص دلائل متماسكة وقوية من
ية في موضوع الشكوى للحصول و إنما يتعين أن يبحث ضابط الشرطة القضائدلة  شكوى الضحية فقطلأا

حوال يمكن لأوفي غير تلك اشهادة الشهودأوعترافات المشتبه فيه بالجرم إالحصول على أودلة مادية أعلى  
قتياد إالشرطة القضائية جراء التوقيف للنظر كما يتعين على ضابط إستغناء عن لإلضابط الشرطة القضائية ا

ن اساعة بمعنى 48من لأكثرن يحجزه لديه  انتهاء من التحريات دون لإوكيل الجمهورية  بعد اإلىالمشتبه فيه 
2التلبس.في حالة فترة التمديد لاتجوز 

جراءات التوقيف للنظر .إتخاذ إ:شروط أولا
بس ا معاقب أوأن تكون الجريمة جناية -1 نحة متل من قانون 55المادةعليها بالحبس طبقا لنص ج

ضابط أجراء التوقيف ويلجإستغناء على لإمخالفة  فيمكن اأوذا كانت جنحة بسيطة إجراءات الجزائية ، فلإا
ج  المتمثلة في توجيه .إ.من ق1مكرر 65خرى المخوله له طبقا للمواد لأجراءات الإاإلىالشرطة القضائية 

، صفحة  2003عبداالله أوهایبیة ،شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، التحري والتحقیق ،دار هومة الجزائر - 1
242.
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ذا تعلق التوقيف للنظر إما أمامه أالهم حول وقائع القضية المطروحة قو أخذ أشخاص قصد لأاإلىتستدعاءاإ
لا يتم إلا في الجنح التي تشكل إخلالا ظاهرا ساعة و 24ز مدة التوقيف للنظر و الا يمكن أن تتجبالأطفال

1سنوات حبسا و في الجنايات .5بالنظام العام و تلك التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة فيها يفوق 

الحفاظ ،ق( الخوف من إخفاء معالم الجريمةأن تكون هناك مصلحة من وراء الحجز لفائدة التحقي-2
ضمان مثول ،غير الضغط عليه من الأوعتداء لإحماية الموقوف من ا،المتضمنة في الملف دلة الماديةلأعلى ا

مام النيابة ).       أالموقوف 
تصال مع وجوب تحرير تقرير كتابي مفصل عن لإري لوكيل الجمهورية بكافة طرق االفو خطار الإ-3
اا وهوية الشخص الموقوف ومهنته  وبداية التوقيف  إقيف للنظر توضح فيه نوع الجريمة وظروف دواعي التو  تك ر

       .
ساعة بالنسبة 24البالغين و للأشخاصساعة بالنسبة 48عنألا تزيد مدة التوقيف للنظر-4

عليها وفق القانون .صالمنصو ستثنائية لإحوال الأسنة  وتمدد في ا13كثر من أالقصرالبالغين للأشخاص
الحصول على أوضبطه متلبس بالجريمة أون تكون ضد الشخص المشتبه فيه  دلائل مادية أ- 5

ذا توفرت لدى ضابط إما أرتكاب الشخص الموقوف للجريمة  إريمة وكذا وجود شهود عيان تثبت عترافه بالجإ
دا الدليل المادي  يمكن تفادي اعخرى مأالحصول على قرائن أوالشرطة القضائية مجرد شكوك حول المشتبه فيه 

جراء التوقيف للنظر.    إتخاذ إ
مكرر 51في المادة ن يخبر الشخص الموقوف بحقوقه الواردةأعلى ضابط الشرطة القضائية يجب -6

جراءات لإمكرر من  قانون ا51حسب المادة ستجواب لإجراءلإمن قانون ا1
ة . الجزائي

على أنه : 48المادة المتعلق بحمایة الطفل،حیث تنص2015جویلیة 15الصادر في 12- 15حسب القانون رقم -1
سنة المشتبه في إرتكابه أومحاولة إرتكابه جریمة 13لا یمكن أن یكون محل توقیف للنظر الطفل الذي یقل سنه عن 

طة القضائیة أن یوقف للنظر الطفل الذي یبلغ : إذا دعت مقتضیات التحري الأولي ضابط الشر 49المادة كماتنص 
سنة على الأقل و یشتبه أنه إرتكب أوحاول إرتكاب جریمة علیه أن یطلع فورا وكیل الجمهوریة و یقدم له تقریرا عن 13

دواعي التوقیف للنظر .
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ماكن معلومة مسبقا من طرف النيابةألا في إلايتم التوقيف للنظر -7
ة حسب نسان وكرامتهم البدنية والمعنوية والنفسانيلإحترام غرف التوقيف لحقوق اإوقت والوقوف على مدى 

1جراءات الجزائية .لإمن قانون ا52و36المادة 

تمديد فترة التوقيف للنظر.ثانيا : حالات 
جراءات الجزائية تمدد فترة التوقيف للنظر  في لإانون امكرر من ق65مكرر والمادة 51حسب المادة 

الجرائم التالية :          
لية للمعطيات .لأنظمة المعالجة اأعتداء على لإامجرائمرة واحدة في - 1- 
من الدولة .أعلى عتداءلإمر بالأذا تعلق اإمرتين  - 2- 
موال والجرائم المتعلقة الأوالجريمة المنظمة وجرائم تبيضتجرائم المخدرافي ثلاث مرات - 3- 

بالتشريع الخاص بالصرف . 
2تخريبية .أورهابية إل افعأرائم الموصوفة بالجفي خمس مرات- 4- 

عدة جرائم رتكاب شخص لإشكالية حساب مدة التوقيف للنظر  في حالة إيطرح رجال القانون للإشارة
السرقة وبعد توقيف المشتبه فيه جريمة ئي في بتدالإمثلا نكون بصدد التحقيق افتستدعي التوقيف للنظر

حساب مدة التوقيف شكالية بداية إق يتم ضبط بحوزته على قطع مخدرات هنا تطرح خضاعه للتفتيش الدقيإو 
اا  بناءا على للنظر  ه تم حس م تحسب بداية من ألى المتعلقة بالسرقة و حول القضية الأجراءات سماعه إل ي

بالخدرات.  علقة القضية الثانية المت
جراءات الجزائية ولكن حسب ماهو لإنظم هذه الحالة في مواد قانون الم ين المشرع الجزائريأنجد 

نسان لإلدفاع والناشطين في مجال حقوق اتي قد تثار من قبل هيئات امعمول به ميدانيا وتفاديا للشكوك ال
ساس أئية حساب مدة التوقيف للنظر على يستحسن على ضابط الشرطة القضاجراءاتلإحول سلامة ا

في ذلك .الإشتهادنه لايجوز جمع المدد ولايجوزألى المتعلقة بالسرقة كما و القضية الأ

دار المحمدیة ،2طاهري حسین ، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة مع تعدیلات مدخلة علیه ، ط-1
.41، صفحة  1990الجزائر 
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ارمين دوليا و جراءات التوقيف إخر حول اشكال إومن الناحية العملية يثار  يم  تسل لى  ا ع اء كذا العبور بن
جراءات تمنحه حق تنفيذ إمام أفيجد ضابط الشرطة القضائية نفسه ،هورية راضي الجمأالدولي للمجرمين عبر 

التوقيف تحت النظر.شخاص و في نفس الوقت لايمكنه وضعهم بغرفلأمر القبض على اأ
مام أدة التوقيف للنظر وتقديم الشخص  نتهاء مإحالات إلىنتباه لإيجب على ضابط الشرطة القضائية اكما 

ائية فعلى سبيل المثال يتم مع مراعاة موقع المحكمة ومدى بعده عن مقر ضابط الشرطة القضوكيل الجمهورية 
م وضع الموقوف تحت تصرف النيابة يتنظر في الفترة الصباحية  في حين التوقيع على سجل التوقيف للغلق و

حتياط لإن واجب األا إجراءات لإذه الحالات لاتتعارض مع بطلان ان هأفي الفترة المسائية ، بالرغم من 
1نتباه لازم على ضابط الشرطة القضائية .لإوا

ثالثا : حقوق الموقوف للنظر :
حاطه المشرع بجملة من الضمانات  منها أتحت النظر على الحريات الفردية التوقيفجراءإنظرا لخطورة 

لزام .لإالجزائية وعلى سبيل اجراءاتلإقانون ابأحكامماهو مكفول دستوريا ومنها ماهو منصوص عليه 
تصال والزيارة العائلية :لإحق ا-1

بأحدتصال فورا إع تحت تصرف الشخص المحجوز وسيلة أن يضيجب على ضابط الشرطة القضائية
راعاة سرية التحريات وحسن سيرها مع مختياره ومن تلقي زيارتهإزوجه حسب أوخوته أأوفروعه أوصوله ا

2.القانونمنفس1مكرر 51جراءات الجزائية  و المادة لإمن قانون ا11صت عليه  المادة وفق ما ن

نصلية القأوبالممثلية الدبلوماسية أوتصال فورا بمستخدميه لإجنبي  حق الأالموقوف ان للشخص أكما 
ثناء توقيفه أجنبي  لأشخص اذا قام الإفراد عائلته فأحد أستفادته من  زيارة إلدولته بالجزائر بشرط عدم 

مرة ثانية بممثليه الدبلوماسيين.    تصاللإأوعائلته بأفرادهاتفياتصاللإبا
شخاص لأد ادن المشرع الجزائري حأجراءات الجزائية لإمن قانون ا1مكرر 51نص المادة يستشف من 

ذا تلقى الشخص إالموقوف لزيارة واحدة فقط فمثلا كد على تلقي أوقوف  كما والهيئات التي يحق لها زيارة الم

نظرا لخطورة هذا الإجراء على الحریات الفردیة أحاطه المشرع بجملة من القیود حتى لایتعسف ضابط الشرطة في -1
من قانون 51/6جزائیا بالنص على ذلك في المادة إتخاذ هذا الإجراء بل توعهده بتجریم هذا الفعل ومعاقبته علیه 

الإجراءات الجزائیة *إن إنتهاك الأحكام المتعلقة بأجال التوقیف للنظر كما هو مبین في الفقرات السابقة یعرض ضابط 
الشرطة القضائیة للعقوبات التي یتعرض لها من حبس شخص تعسفیا .
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على سبيل لإخوتهخرى في الفترة المسائية أجراء  زيارة إفي الفترة الصباحية فلا يحق له الموقوف زيارة زوجته
يحق له زيارة ممثله بناءه فلاأأوذا تلقى زيارة زوجته إجنبي لأبالنسبة للشخص الموقوف ايالشيئونفس المثال 

بعد ذلك .الدبلوماسي 
ينظم مواعيد الزيارة ولا المدة المخصصة لذلك حيث ترك السلطة التقديرية لمجراءات الجزائيةلإن قانون اإ

ن أن تكون الزيارة في الفترة النهارية و أالزيارة العائلية وعمليا يستحسن لضابط الشرطة القضائية في تحديد 
جراء التوقيف للنظر.إمنية  التي تلي لأجراءات الإدقائق وهذا حفاظا على ا05تعدى لات

الطرق والوسائل إلىلم يتطرق ال العائلي فنجد المشرع الجزائريتصلإما بخصوص حق الموقوف في اا
أوسواءا هاتف المصلحة تصال يكون بواسطة الهاتفلإتصال بالعائلة لكن ماهو معمول به فالإالمستعملة في ا

عوانه حفاظا على أية و الشخصي لضابط الشرطة القضائستعمال الهاتفإهاتف الشخص الموقوف كما يحظر 
وسائل لوجي وظهور و ونظرا للتطور التكنعلى الموقوفبالتأثيردفع الخصوم في الشبهةحقوق المتقاضين وتفادي 

تصال عن إستعمالهم كوسيلة من  إفلا مانع جتماعيلإاخرى للتواصل مثل موقع التواصلألكترونية إمواقع و 
.رسال رسائل نصيةإطريق 

تصال بواسطة الفايسبوك تفاديا لإشرطة القضائية منع الموقوف من االفايسبوك يجوز لضابط الونظرا لمخاطر 
خارج ذا كان الموقوف يقيم إستعمال الفاكس إق بظروف التوقيف للنظر كما يجوز معلومات تتعلأولنشر صور 

1قليمي لض ش ق .لإختصاص االإ

تصال بالمحامي:لإحق ا-2
بنص المادة تصال بمحاميه وزيارته له وهذا عملا لإرع الجزائري للشخص الموقوف حق اجاز المشألقد 

جراءات الجزائية وهذا وفق شروط :لإمن قانون ا1مكرر 51
.ساعة يمكن للمحامي زيارة الموقوف 48في حالة تمديد فترة التوقيف للنظر المحددة ب - 
ذا كانت التحريات إنقضاء نصف المدة القصوى إبعد ن يتلقى زيارة المحاميأيمكن للشخص الموقوف - 

ة لجالمعابأنظمةالجارية تتعلق بجرائم  المتاجرة في المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة 
2رهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف والفساد.لإموال والأتبيض الية للمعطيات وجرائم لأا

شناف سمیر، ملتقى حول تحریر الإجراءات القضائیة لفائدة ضباط الشرطة القضائیة ، معهد الشرطة الجنائیة -1
.  2016الجزائر 
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مرات 3كانت مدة تمديد فترة التوقيف للنظر في جرائم المخدرات مقدرة ب ثلاث ذاإفعلى سبيل المثال 
.يام يمكن زيارة المحامي في اليوم الثالث من التوقيف والتمديد أ6أي بمعدل 
من لتفادي فرار الشخص الموقوف لأاء الزيارة في غرفة خاصة توفر اجر إشرع الجزائري نص على ن المأكما 

ن تكون أبشرط ضابط الشرطة القضائيةومرأىشراف إوتضمن سرية المحادثة بين الموقوف ومحاميه وهذا تحت 
دقيقة .30مدة زيارة المحامي 
هل التي يعتمدها المحاميالتأسيسشكال عملي لضابط الشرطة القضائية فيما يخص رسالة إلكن يطرح 

بطاقة المحامي فقط خاصة في حالة رفض الشخص من التأكدم يكفي أقبل تمكينه من الزيارة هاإحضار يجب 
فراد عائلته والتمسك بمحامي يختاره بنفسه .أة المحامي الذي تم تعينه من طرف الموقوف زيار 

جميعا زيارته كل شكالية تعدد المحامين مثلا تلقي الموقوف لزيارة عدة محامين هل يحق لهم إكذلك تطرح 
حيث يجد ضابط الشرطة القضائية م عكس ذلك أينهم من مدة نصف ساعة لكل محامي على حدى وتمك

صعوبة في التعامل مع  جميع المحامين .
ية  والتي تنص على تدوين جميع جراءات الجزائلإمن قانون ا7الفقرة 1مكرر 51ة نص المادإلىوبالرجوع 

المحامي على محضر مضاءإجواز إلىشارة إلكنها لم تتضمن أي ،ارة المحامي في محضرالمتعلقة بزيجراءات لإا
1جراءات سماع القاصر رفقت الولي الشرعي .إسماع الموقوف كما هو معمول به في 

لزم ضابط الشرطة القضائية أالقانون المتعلق بحماية الطفل ن المشرع الجزائري من خلالاإلىكما نشير 
منه ومكنه 50نص المادة عطى له نفس الضمانات طبقا لأل الشرعي للطفل بكل الوسائل كما ممثبأخطار

ن ضابط الشرطة القضائية ملزم بتبليغه بحقوقه خاصة حقه في أإلىشارة لإومحاميه مع ابأسرتهتصال لإمن حق ا
امي يخطر ضابط الشرطة التمثيل الوجوبي عن طريق محامي خلال سماعه على محضر وفي حالة تعذر حضور مح

يمكن إلاتصال و لإن يحضر خلال ساعتين من اأتعيين محامي تلقائيا والذي عليه القضائية فورا وكيل الجمهورية ل
جراءات السماع بحضوره .إتستمر متأخرذن من وكيل الجمهورية وفي حالة وصول المحامي إسماعه بعد 

اصة فیما إن زیارة المحامي شكلیة الغرض منها مراقبة مدى تطبیق السلیم للإجراءات من حیث الشكل والموضوع خ-1
یتعلق بالضغط النفسي والمعنوي الذي قد یمارس على المشتبه فیه كما یرى بعض الفقهاء أن الزیارة تمكن المشتبه فیه 
من إستشارة قانونیة فوریة ضمانا لحقوقه وفي كل الأحوال نجد أن المختصین في مجال القانون یصفون حق زیارة 

معنى  أثناء التحریات .المحامي بالإجراء الناقص والذي لیس له أي 
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انت الجريمة سنة وك18و16ذا كان سن الحدث بين إيتعلق بحالة ما ستثناءإلكن المشرع وضع لكل ذلك 
جرامية إطار جماعة إبجريمة مرتكبة في أوالمتاجرة بالمخدرات أوتخريبية أورهابية إبأعمالما إمحل المتابعة تتعلق 

وشيك فانه عتداء إللوقاية من وقوع أودلة والحفاظ عليها لأض جمع امنظمة وكان من الضروري سماعه بغر 
1يمكن سماعه دون حضور محام .

.حق الفحص الطبي -3
حد أأوبواسطة محاميه أوذا ماطلب ذلك مباشرة إجراء فحص طبي للشخص الموقوف إكما يتم وجوبا 

الممارسين في طباء لأشخص الموقوف من ان يجري الفحص الطبي من طرف طبيب يختاره الأفراد عائلته  على أ
ضابط الشرطة القضائية المحكمة وفي حالة تعذر على الشخص الموقوف ذلك يعين له تلقائياختصاصإدائرة 

جراءات  حسب ماجاء في الفقرة لإطبيب عام من القطاع الصحي مع وجوب ضم الشهادة الطبية في ملف ا
وهو ما تم ضبطه في الدستور الجزائري في المادة جراءات الجزائيةلإون امن قان1مكرر 51خيرة من المادة لأا

منه .    60
نإ
لا إوقيف جراء فحص طبي قبل بداية التإيل الجمهورية  ولايشترط القانون مام وكأالدرك  وتقديمه أوالشرطة 
ية واية التوقيف فحص طبي عبإجراءلزم ضابط الشرطة القضائية أبحيث القصرشخاصللأبالنسبة  بدا ند 

جراء  طبقا لتعليمات الوصاية لإهذا اإلىن ضباط الشرطة القضائية يلجؤون أللنظر لكن عمليا نلاحظ 
أوعوانه بالدفع بالتعسف وممارسة التعذيب من قبل  الموقوف أا حماية لضابط الشرطة القضائية و دارية وكذلإا
2محاميه .أوفراد عائلته أ

ستغناء لإلشخص الموقوف دون سواه ويمكنه ان الفحص الطبي هو حق مخول لأإلىكما يجب التنويه 
ذا إن الفحص الطبي يتم وجوباأ1مكرر 51عن عرضه على طبيب حيث تنص المادة 

ن حق الفحص الطبي أعائلته  وهذا دليل قانوني على أوبواسطة محاميه أوماطلب ذلك الموقوف شخصيا 
ت ضابط الشرطة القضائية تنحصر ما صلاحيات وواجباأختيار الطبيب مخول للشخص الموقوف دون سواه  إو 

القطاع الخاص لفحص الموقوف.أومن القطاع العام ختياره للطبيب سواءإفي 

.85. عبدالرحمان خلفي ، المرجع السابق ، ص -1
.85.عبدالرحمان خلفي ، المرجع السابق ، ص - 2
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ن  يكلف أزائية تنص على جواز وكيل الجمهورية جراءات الجلإمن قانون ا5الفقرة 52ة ن المادأغير 
ية لحظة يراها مناسبة وهذا ضمانا لعدم المساس بالسلامة الجسدية للموقوفين .أطبيب لفحص الموقوف في 

جراءه إكان طرق ومنه لم ينظم ألا إعلى الفحص الطبي وتأكيدهن المشرع الجزائري بالرغم من نصه إ
مكتب ضابط إلىيستدعي الطبيب أومكتب الطبيب إلىهل يقوم ضابط الشرطة القضائية بنقل الموقوف 

الفحص على الشخص الموقوف .لإجراءالشرطة القضائية 
ليف طبيب عام بالمستشفى التابع جراء المعمول به لدى عناصر الضبطية القضائية هو تكلإن اإ

ام ا  لفحص مكتوبة تحدد فيها هوية الموقوف و بموجب تسخيرة اص دائرة المحكمةختصلإ لقي اد ا المر ام  لمه ا
1

.حق الاستجواب -4

سماع كل شخص ن يضمن محضر أب على كل ضابط للشرطة القضائية نه يجأعلى 52تنص المادة 
قدم أوطلق سراحه فيهما أللت ذلك واليوم والساعة اللذين ستجوبه وفترات الراحة التي تخإف للنظر مدة موقو 
السماع الخاص بالتوقيف للنظر على شروط وبيانات يجب أن يتوفر محضرحيث  ، القاضي المختص إلى

ما يلي:تتمثل في 
تقديمه للقضاء.أووفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم وساعة إطلاق سراحه ستجوابلإمدة ا- 1
متناعه وذكر أسباب الحجز.إإلىيشار أوأن يدون ملحوظة الحجز وأن يوقع صاحب الشأن عليها - 2
أن يذكر هذا في سجل خاص مرقم وموقع من قبل وكيل الجمهورية ويكون موضوعا في كل مركز من - 3

ق إ ج) .52الدرك التي تحتمل أن تتلقى شخصا محجوزا تحت المراقبة( المادة أورطة مراكز الش

من الجانب العملي یطرح إشكالیة كیفیة أو طرق إجراء الفحص الطبي خاصة وأن الموقوف یتم نقله إلى مكتب -1
ل في الیدین وفرض أعوان الشرطة القضائیة  لمراقبة جسدیة الطبیب وفق إجراءات أمنیة محكمة مثل وضع الأغلا

للموقوف في حین نجد الطبیب یرفض هته الإجراءات الأمنیة تحت غطاء السر المهني الطبي وأسالیب معاملة 
المرضى ، فیجب على ضابط الشرطة القضائیة السهر شخصیا والتنقل رفقت الأعوان إلى مكتب الطبیب والدخول 

قناع الطبیب بخطورة الشخص وخطورة الجریمة المرتكبة والهدف من حراسة الموقوف داخل مكتب أولاومحاول ٕ ة شرح وا
الطبیب من أجل السلامة الجسدیة للطبیب نفسه كما یجب محاصرة مكتب الطبیب خاصة الأبواب والنوافذ والعمل على 

ى مكتبه أثناء الكشف على الموقوف  وهذا الحصول على ترخیص كتابي  من الطبیب في حالة موافقته على الدخول إل
الإجراء متعارف علیه دولیا.



سلطات الضبط القضائي وحدودهول                    الفصل الأ

46

ذكر إشارة الفحص الطبي من عدمها.- 4
52ق إ ج على ( يجب تقييد البيانات والتأشيرات على الهامش المنصوص عليها في المادة 53نصت المادة 

في السجلات التي يلتزم ضابط الشرطة القضائية بمسكها
ق إ ج " المحاضر التي 54وتنسيخ البيانات وحدها في المحضر الذي يرسل للسلطة القضائية) كما نصت المادة 

راقها" وفي حالة أو يضعها ض ش ق طبقا للقانون ينبغي تحريرها في الحال وعليه أن يوقع على كل ورقة من 
ق ع ج ) يعرض ض ش ق للعقوبات نتيجة 107كام المتعلقة بآجال الحجز تحت المراقبة( م نتهاك الأحإ

" يعاقب الموظف ق ع ج بـ:107ونصت المادة الفقرة الأخيرة من ق إ ج51ادةالحجز التعسفي حسب الم
بالحقوق أوماس بالحرية الشخصية للفرد أوسنوات إذا أمر بعمل تحكمي 10إلى05بالسجن المؤقت من 

أكثر".أوالوطنية لمواطن 
قوال أسماع أوستجواب لإط الشرطة القضائية تحرير محضر انه يجب على ضابأإلىلكن يجب التنويه 

توقيف خر خاص بالأالنظر كما يجب عليه تحرير محضر جراءات التوقيف تحتإتخذ في حقه أالشخص الذي 
يع قراءته  وكذا توقأوته للمحضر و لاص الموقوف بعد ترواقه من قبل الشخأتحت النظر ويوقع على جميع 

قوال  مع ضمان تحرير  ألحوظات قصيرة  مرفقة بمحضر سماع كتفاء بذكر ملإ ضابط الشرطة القضائية وعدم ا
1جراء في محضر خاص .إكل 

.الفرع السادس : تفتيــش المساكن 
و 2مستودع السر كما عرفه الدكتور محمود محمود مصطفىفيالتفتيش هو البحث عن عناصر الحقيقة 

أوتفتيش الأشخاص، أوات المسكن من حدائق وفناء ومراب وملحق,هذا التعريف يشمل تفتيش المساكن
تفتيش متاعه و الغرض من وضع القواعد القانونية و التنظيمية المتعلقة بالتفتيش هو حماية مستودع السر للأفراد 

نتهاكها من الحقوق التي نصت مواثيق إو عدم و تفتيش المساكن في الإطار القانوني و حرمة المسكن
ساتير و كذا التشريعات على حمايتها .حقوق الإنسان و الد

.4، ص 1990إدوار غالي الذهبي  ، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري،  الطبعة الثانیة ، القاهرة -1
.140، صفحة  12محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار النهضة القاهرة، طبعة -2
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لا يؤمر به إلا من طرف السلطة المختصة صل هو من أعمال التحقيق القضائيإن التفتيش كأ
ستثناءا في الحالات التي يحددها القانون و طبقا للأشكال و إم بتنفيذه ضابط الشرطة القضائية بالتحقيق و يقو 

.رقابة السلطة القضائية و ذلك تحت إشراف والإجراءات
نه وضع لها ضوابط أاكن لضابط الشرطة القضائية، إلا ن المشرع الجزائري  أناط صلاحية تفتيش المسإ

شروطه القانونية و كل مخالفة لها تعرض وتضبط حالات التفتيش،خرقهاأوتجاوزهاو قواعد قانونية لا يجوز 
ئم ا  لقا عرض لهذه الضوابط من خلال نتعليه سجانب بطلان الإجراءات  و إلىالجزائيةوالتأديبية المسائلة إلىا

هذه النقاط:
.:الحالات القانونية للتفتيشأولا

حرصا منه على صيانة حرمة المساكن حصر المشرع الجزائري الحالات التي يجوز فيها لضباط الشرطة 
مساكن الأشخاص و تفتيشها، فما هي هذه الحالات؟.  إلىالقضائية الدخول 

.حالة التلبس-1
يجوز لضابط الشرطة القضائية لا«من قانون الإجراءات الجزائية 44هذه الحالة المادة علىتنص 

أشياء متعلقة أوراقا أو أويةناإلىنتقال لإا
قاضي التحقيق مع أوية المرتكبة لإجراء التفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية ئبالأفعال الجنا

ار ذا الألإوجوب ا تظه .1»المنزل و الشروع في التفتيشإلىمر قبل الدخـول س
قانون الإجراءات الجزائية نلاحظ حصر القيود و الضوابط ا44من خلال المادة 

كالاتي :ضابط الشرطة القضائية
عليهم تظهرممنأوريمةرتكاب الجإساهموا في أورتكبوا إون صاحب المسكن محل التفتيش ممن أن يك- 
راق لها علاقة بالجناية.أو أوأشياء ونإ

و قد كانت 1982فبرایر 13المؤرخ في 03-82الصیاغة الجدیدة التي وضعها المشرع بموجب القانون رقم - 1
ه المادة " یجوز لمأمور الضبط القضائي الإنتقال إلى مساكن الأشخاص الذین قد یكونوا ساهموا ذالصیاغة القدیمة له

ة أو یحوزون أوراق أو أشیاء متعلقة بالأفعال الجنایة و یجري تفتیشا و یحرر عنه محضرا، و بما أن هذه جنایفي ال
تضمن الدولة حرمة المسكن لا «التي نصها1976من دستور 50المادة غیر دستوریة لكونها تتناقض مع نص المادة 

فجاء ». ادر عن السلطة القضائیة المختصةیفتش إلا بمقتضى القانون و في حدوده، لا یفتش إلا بأمر مكتوب ص
التعدیل لتدارك القصور و التناقض بین التشریع و أحكام الدستور.
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ثنين ، إعتبارين لإقاضي التحقيق و ذلك أويجب أن يتم التفتيش بموجب إذن مكتوب من وكيل الجمهورية - 
و خـوله المشرع يـختصاص السلطة القضائية و هو أصلا من أعمال التحقيق القضائإلهما أن التفتيش من أو 
وق و الحريات أن حماية الحقو ثانيها،ليةو ستثناء لضابط الشرطة القضائية لمقتضيات القـيام بالتحريات الأإ

تحت رقابتها.ختصاص السلطة القضائية فيجب أن يتم التفتيشإالعامة للأفراد من 
المسكن و مباشرة التفتيش.إلىستظهار بالإذن المكتوب قبل الدخول لإإلزامية ا- 
.بتدائية لإحالة التحقيقات ا–2

من قانون الإجراءات الجزائية نجدها تنص على قيام ضباط الشرطة القضائية 63نص المادة إلىبالرجوع 
إما بناء على تعليمات وكيل الجمهورية و إما من تلقاء ئية للجريمة بمجرد علمهم بوقوعهابالتحقيقات الإبتدا

عاينتها و ضبط الأشياء منه على أنه لا يجوز تفتيش المساكن في هذه الحالة وم64أنفسهم و نصت المادة 
و يجب أن يكون هذا الرضاء بتصريح الذي ستتخذ لديه هذه الإجراءات المثبتة إلا برضاء صريح من الشخص

ويذكر ذلك اره بنفسه تستعانة بشخص يخلإمكتوب بخط صاحب الشأن فإن كان لايعرف الكتابة فبإمكانه ا
من نفس 47إلى44فضلا عن ذلك أحكام المواد من رضاه و تطبقإلىفي المحضر مع الإشارة صراحة 

القانون.
.حالات أخرى لتفتيش المساكن- 3

لضابط الشرطة القضائية تنفيذهالية يمكنو هناك حالات أخرى لتفتيش المساكن خارج إطار التحريات الأ
و هي حالات نص عليها قانون الإجراءات الجزائية و نلخصها فيما يلي:

رف قاضيـذي يكون مفوضا من طـإنابة قضائية فضابط الشرطة القضائية البموجبزلاالمنتفتيش- 
.ختص يمكن أن يباشر التفتيش في جميع الأماكنالمالتحقيق

منها بالمحافظة على السر التفتيش في إطار مكافحة جرائم الإرهاب و التخريب ما عدا ما يتعلق- 
1.المهني

الواردة على إجراء التفتيش.: القيود ثانيا 
و لة من الشروطجمحرصا من المشرع على حماية المساكن لم يكتف بالنص على هذا الإجراء بل وضع 

الضوابط التي يجب على

.141.محمود محمود مصطفى ، المرجع السابق ، ص -1
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اره القانونية و تسهر السلطة القضائية على مدى الإلتزام بذلك ثلأهو الذي يجعل الإجراء مشروعا و منتجا
عن طريق الرقابة القضائية و ذلك بوجوب أن يتم التفتيش وفق الشروط التالية:

من قانون الإجراءات 44وجوب الحصول على إذن من السلطة القضائية المختصة طبقا لنص المادة - 1
يشترط إذ لا1عكس ما هو معمول به في القانون الفرنسي، الجزائيةو ذلك في كل الحالات السابق ذكرها

56نص المادة لإجراء التفتيش حسبالإذن المسبق من السلطة القضائية
الذي 03-82و هـو ما كـان معمول به في الجزائر قبل التعديل رقم من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي

التفتيش . في حالـةا الإذن شرطبموجبه أصبح 
بحضـوره و تحت أومن نفس القانون، 15ضابط شرطة قضائية وفق ما تحدده المادة التفتيشبقومأن ي-2

بالتفتيش بصفة منفردة و إلا وقع التفتيش باطـلا لعدم عوان الضبطية القضائية أه فلا يجوز تكليف ـإشراف
2.الاختصاص 

أثناء تنفيذأو لية و في حالة التحريات الأأوت القانوني سواء في حالة التلبسالميقاأن يقع التفتيش في -3
الخامسة صباحا و ةـالقانوني لميقات التفتيش هو أنه لا يجوز البدء في التفتيش قبل الساعإنابة قضائية فالضابط

الجزائية.من قانون الإجراءات 47لا بعد الساعة الثامنة مساءا طبقا لنص المادة 
ّ عنوان المسكن الواجب تفتيشه و يكون هذا الإذن ممهلإإلزام ا-4 وراـستظهار بالأمر المكتوب الذي يعين

من ق ا 44تيش طبقا لنص المادة السلطة التي أصدرته قبل الشروع في مباشرة عملية التفومؤرخا من طرف
.ج
زم بأن يكلفه ـليه الحضور فإن ضابط الشرطة ملعذر عتأن يتم التفتيش بحضور المشتبه فيه و إذا يجب-5

التفتيش شاهدين من ةستدعى ضابط الشرطة القضائية لحضور عمليإكان هاربا أوبتعيين ممثل له و إذا أمتنع 

إسحاق إبراهیم منصور، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة -1
.95، صفحة  1992ائر الجز 

عكس ماهو معمول به في تفتیش المساكن بوجوب حضور ضابط الشرطة القضائیة شخصیا لتنفیذ عملیة التفتیش -2
نجد أن المشرع أجاز لأعوان الشرطة القضائیة الدخول إلى المساكن لتنفیذ أمر بالقبض ضد الأشخاص كما هو 

ق إ ج.122منصوص علیه في المادة 
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و يتم تسخير مـن  نفس القانـون أعلاه 45ادة ـغير الموظفين الخاضعين لسلطته و ذلك طبقا لنص الم
..1يوقعانه مع الضابطالشاهدين بواسطة محضر 

التي أوراق التي يعثر عليها جراّء عملية التفتيش و التي تكون مفيدة لإظهار الحقيقة و ط الأشياء و الأضبو ت
أن تشكل دلائل مادية في القضية كما يقوم ضابط الشرطة القضائية بجرد كل الملاحظات و يرقمها و يمكن

النيابة إلىالشهود للتعرف عليها و ترسل مرفقة بالمحضر أوبه فيه يضعها في أحراز مختومة بعد تقديمها للمشت
العامة.

المحامي فعلى أوب غير أنه إذا تم التفتيش في مسكن يشغله شخص ملزم بكتمان السر المهني كالطبي
اللازمة للحيلولة دون إفشاء المعلومات التي يطلع عليها حتياطياتلإالشرطة القضائية أن يتخذ جميع اضابط 

.أثناء عملية التفتيش
ة عند إجراء التفتيش في هذه يبمسؤولي النقابة لهذه الفئة المعنا و يتعين هنا على الضابط أن يكون مرفوق

.2الأماكن
جانب إلىجب القانونأو أما بالنسبة للتفتيش الذي يجريه ضابط الشرطة القضائية خارج حالات التلبس فقد 

الضوابط القانونية المذكورة أعلاه أن يتم التفتيش في هذه الحالة بموجب رضا صريح و مكتوب بخط يد 
ستعانة بشخص يختاره بنفسه و يذكر لإكان لا يعرف الكتابة فبإمكانه االشخص الذي يتم تفتيش منزله فإذا  

3من قانون الإجراءات الجزائية.64رضاه و ذلك طبقا لنص المادة إلىذلك في المحضر و الإشارة صراحة 

ن الملاحظ على شرط رضا صاحب المسكن لمباشرة ضابط الشرطة القضائية تفتيش المساكن مخالف إ
ات والمعاينات فكيف لهذه التفتيشبإجراءط الشرطة القضائية التي تخول السلطة القضائية منح ضبالإجراءات
جراء تفتيش داخل مسكنه إحالة رفض صاحب المسكن إلىشخاص والمشرع لم يتطرق لأن تستشير اأالسلطة 

قاعدة عنو هو خروج 03فقرة 45على هذه القاعدة و التي وردت في المادة اأن القانون وضع إستثناءغیر -1
أو تخریبیة و حضور صاحب المنزل أو من ینوبه أو شاهدان و هي إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابیة

ابط المقررة للتفتیش و هذا حرصا من المشرع بصفة عامة فإنه في هذه الحالات فقط یجوز الخروج عن القواعد و الضو 
ر المهني.د،على حمایة السكینة و الأمن العام و حریات الأفرا و ذلك باستثناء ما تعلق منها بالسّ

.207محمد محمد شتا أبو السعود ، التلبس بالجریمة ، دار الفكر الجامعي الاسكندریة  ، ص - 2
.265بق ، ص عبداالله أوهایبیة ،  المرجع السا- 3
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ضائية عن مباشرة عملية م يعدل ضابط الشرطة القأعتراض تنفيذ سند قضائي إحالاتإلىيتعرض هل
السلطة القضائية بعد عدم الانجاز. إلىذن لإرجاع اإالتفتيش و 

شخصين ج الناصة على تعيين إق 47و45المادة اسيملاجراءات لإيعاب على صياغة اخرىأمن جهة 
يقوم ضابط الشرطة القضائية تلقائيا بتعيين شخصين أوشخاص المشتبه فيهم لألحضور عملية تفتيش مسكن ا

جراء المفروض على ضابط الشرطة لإن هذا اأملين تحت سلطته حيث لموظفين العامن عامة الناس من غير ا
جراء يراه مناسب في مجرى تحرياته المستمدة من إتخاذ أي إالقضائية يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة له في 

شخاص لأابط  الشرطة القضائية كونه من اصفة الضبطية القضائية والتي تستدعي الثقة المسبقة في شخص ض
طة كشهود وماهو دورهم  وما شخاص الذين يختارهم ضابط الشر لأمن هم احول شكالإكما يثار ،المحلفين 

ضابط الشرطة القضائية في حضور التفتيش امرأو شخاص تلبية لأتخاذه في حالة رفض اإجراء الواجب لإهو ا
تغيير إلىفراد عائلته أأوصاحب المسكن يتعرضوا لها منخوفا من أي ضغوطات قد

دم  ا .عمال ضابط الشرطة القضائية أثناء المحاكمة مما يفقد مصداقية أشه
لغاء شرط إعادة صياغتها بإض الوارد في نص المادة السابقة و وكان ينبغي على المشرع الجزائري تدارك الغمو 

لقضائية وتسخيرهم لتنفيذ عملية تفتيش ليهم ضابط الشرطة اإشخاص مسبقا يلجا أوكذا تحديد الرضا الصريح
.1المحضرين القضائيينأوحياء واللجان لأرؤساء اأوشخاص محلفين أأوالمساكن مثل رؤساء البلديات 

.حالات الخروج عن الميقات القانوني: رابعا 
المتعلقة بميقات إجراء التفتيش الواردة في نص العامة لضابط الشرطة القضائية الخروج عن القاعدة القانونزييج

من قانون الإجراءات الجزائية بين الساعة الخامسة صباحا و الساعة الثامنة مساءاو ذلك في الحالات 47المادة 
التالية:

.في حالة  الضرورةأوطلب صاحب المسكن-1
من نفس القانون نجد أن المشرع نص صراحة على جواز الخروج عن قاعدة 47نص المادة إلىبالرجوع 

الذين أورتكاب الجريمةإمساكن المشتبه في مساهمتهم في الميقات القانوني المقرر لإجراء التفتيش سواء في
إلىنزل الدخول برضاه ستثناء متى طلب صاحب الملإا علاقة بالجريمة و يتقرر هذا اأشياء لهأوراقاأو يحوزون 

من قانون الجمارك 2فقرة 47في حالة الضرورة و هي الحالة التي نجدها في نص المادة أونه و تفتيشهمسك

سمعون سیداحمد ،  الملتقى الجهوي لقضاة النیابة وضباط الشرطة القضائیة  بالقطب الجزائي سیدي محمد،  - 1
.2017الجزائر 
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ذلك بمناسبة و اخر النهارأو في حالة بداية التفتيش في أوإثر متابعة البضائع محل الغش على مرأى العين 
مساكن إلىشكالات في الدخول إوجود إلىشارة لإكما يمكن ا1عوان الجمارك .أالتفتيش الذي يجريه 

حيث يجد ضباط الشرطة القضائية صعوبات عملية في التعامل مع صفة صاحب المسكن مثل شخاصلأا
يكون أوفصل المسكن بواسطة جدار أوسكن  الورثة المراد تفتيشه مالمشتبه فيه لغرفة واحدة داخل حيازة 

شكال تفتيش المسكن ولواحقه كما إى الخواص هنا يطرح لدمستأجرأو سكن صهره مثلا المشتبه فيه يقيم في م
ن أشغولة من طرف المشتبه فيه خاصة و ماكن الملأيكتفي ضابط الشرطة بتفتيش اأوهو منصوص عليه قانونا 

ااالعنوان بدقة و تحديدذن بالتفتيش لإاستصدارإالقانون يشترط في  بش بع  المت تهمة  .المشتبه فيه ال
.تفتيش الفنادق و المساكن المفروشة-2

الدخول قانون الإجراءات الجزائيةمن 02فقرة 47لنص المادة اطبق، يجيز القانون لضابط الشرطة القضائية
وما إليها من الأماكن الفنادق و المساكن المفروشة و المحلاتإلىالنهار أوفي أي ساعة من ساعات الليل 

للعامة و تفتيشها و ضبط الأشياء إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات و الدعارة المعاقب عليها بالمواد المفتوحة
2و ما يليها من قانون العقوبات.342

.بمناسبة الجرائم الإرهابية و التخريبية-3
المؤرخ 95/10من قانون الإجراءات الجزائية التي أضيفت بموجب الأمر 47للفقرة الثالثة من المادة اطبقو
تخريبية يمكن لقاضي التحقيق أوفإنه عندما يتعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية ،19953فبراير25في 

يأمر ضباط أوإمتداد التراب الوطني أوحجز ليلا أوأن يقوم بأية عملية تفتيش 
الشرطة القضائية بذلك.

ية و وضعها في 
وإجراءات التفتيش في بعض القوانين العام و مساسها بالحريات الفرديةنظرا لتعلقها بالنظام إطار قانوني محدد 

اا بعض مهام الضبطية القضائية فنجد أن نص المادة يالخاصة و التي تمنح لموظ أعو ا و  يه من قانون 47ف
الجمارك تحصر الحالات التي يجيز فيها لأعوان الجمارك تفتيش المساكن و معاينة الجريمة الجمركية و هي نفس 

.266عبد االله أوهایبیة ، المرجع السابق ، ص -1
.215محمد محدة ، المرجع السابق ، ص -2
، الذي أضیفت بموجبه 1995فیفري 25المؤرخ في 95/10الأمر هي الجرائم المضافة لقانون العقوبات بموجب-3

تحت عنوان الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة.9مكرر87مكرر إلى 87المواد 



سلطات الضبط القضائي وحدودهول                    الفصل الأ

53

عتبر هذا المحضر أرطة القضائية هذه العملية و إلا على وجوب حضور ضابط الشالشروط العامة للتفتيش زيادة
.في حالة الجرائم الواقعة في النطاق الجمركيأوستثناءا في حالة متابعة الجريمة على مرأى العين إباطلا إلا 

المختصون في الغابات 
1.لإاقانون الإجراءات الجزائية إلا من 2122طبقا لنص المادتين 

الـمطلب الثاني :إختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالة الإنابة القضائية
ضابط الشرطة القضائية إلىامر  الصادرة عن  قاضي التحقيق و القضائية  مجمل الأبالإنابةيقصد  
نه أغير ،جراءات الجزائية لإمن قانون ا138طبقا لنص المادة خاصة بالتحقيق  بإجراءاتبغرض القيام 

ريمة التي تنصب عليها جراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على الجإلا باتخاذ إن يؤمر فيها ألايجوز 
ذا تم تحديد المدة إماعدا تجاوزهايام كاملة دون أ8ة محددة ب المتابعة والتي تكون في حدود مدة زمني

من 139المادة  إلىوبالرجوع جراءات الجزائية لإالفقرة الاخيرة من قانون ا141سابقا حسب نص المادة 
لشرطة القضائية فلايجوز له لضابط الجزائري منح تفويض خاص وليس عام ن المشرع اأفس القانون  نجد ن

2قوال المدعي المدني .أسماع أوالقيام بمواجهته أو ستجواب المتهم إمثلا 

تخاذإابط الشرطة القضائية في ممارسة و ن قاضي التحقيق له صلاحيات واسعة في منح ضأونستطيع القول 
:     جراءات التالية لإا

.قوال الشهود أسماع - 
.صة القصرجتماعي  لتحقيق السلوك للمتهمين  خالإجراء البحث اإ- 
.ج إق 88مكتب قاضي التحقيق المادة مامأطراف التحقيق للحضور أتبليغ -
.شخاص الكاملة للأجراء تحقيق لتحديد الهوية إ- 
.جراء تحقيق لتحديد هوية مستعملي الهاتف النقال والفيسبوكإ- 
.تمثيل مسرح الجريمة بإعادةمر لأا- 
.جراء التوقيف تحت النظر إ- 

.212إبراهیم حامد مرسي طنطاوي ، المرجع السابق ، ص -1
.209مولاي ملیاني بغدادي ، المرجع السابق ، ص -2
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لي ومواقع التواصل لأعلام الإجهزة اأتف النقالة و الكتروني للهو لإجراء تفتيش المساكن والتفتيش اإ- 
.جتماعيلإا

.حضارلإمر بالضبط والأمر بالقبض والأتنفيذ ا- 
طار قانوني دقيق لذلك فقد إلا في إتبر جهازا منظما تنظيما محكما حيث لايعمل ن الضبط القضائي يعإ

جراءات تقنية  خاصة  محددة إعضاء الضبط القضائي يعملون وفق أجعل إلىجراءات الجزائية لإاعمد قانون 
سابقا. 

عضاء الضبط القضائي يمارسون تلك المهام تحت الرقابة المشددةأجعل إلىكما عمد المشرع الجزائري 
م تعسف ضباط الشرطة وعدجل ضمان السير الحسن لجهاز العدالة ألجهات قضائية معينة وكل ذلك من 

.التحري الخاصة بأساليبداء مهامهم ذات الصلة أالقضائية في 
وكل هذه الامور نتعرض لها بالتحليل في هذا الفصل حسب الخطة التالية : 

.ل : التسربو المبحث الأ
.ل :تعريف التسرب و المطلب الأ

.المطلب الثاني : صور التسرب 
.التقنية المستعملة  في  التسربالمبحث الثاني : الوسائل 

.عتراض المراسلات إل :و المطلب الأ
.لتقاط الصورإصوات و لأالثاني :تسجيل االمطلب

.سالب التحري الخاصة أنتقادات الواردة على لإالمطلب الثالث : ا
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 تمهيد:
رض  منها برقيق  صبحت في شكل منظم  الغأتطورىا عبر الحدود الوطنية، حيث نظرا لتشعب الجريدة و  

ولذذا شرع القانون لضباط  فلات من العقابلإل على عائدات مادية وبالدقابل االحصو جرامية و إىداف أ
يجابي للجريدة إجرائية للتمكن من التصدي بشكل لإعمال الديدانية واعوانهم لشارسة بعض الأألقضائية و الشرطة ا
جراءات إالخاصة بالتسرب وما يتبعو من  ساليب التحريألدمارسة ئية جراإ جب عليهم ضوابطأو كما الدنظمة ،

 لصاح العملية .إنها أصوات  التي من شلأاسلات وتسجيل اعتًاض الدر إلتقاط الصور و إمثل 
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  .التسرب  ل :و المبحث الأ
 لإلصاحهاخرى تكنولوجية أستعمال وسائل مادية و إتطور مستمر من خلال جرامية لإا تعرف العملية 

نية وتقنية ليات  قانو أذي جعل الدشرع الجزائري ينص على مر الالأ ،فلات الجناة من العقاب إلر وبالتا
تقنيات التسرب  بربط  لشارسةعوانهم أالقانون لضباط الشرطة القضائية و حيث خول ،للتصدي لتلك الجرائم 

 1حباط لسططاتهم  وتوقيفهم متلبستُ بالجريدة .إجرامية بغرض كشف و لإفراد العصابة اأعلاقات مع 
 ل : تعريف التسرب .و المطلب الأ

ة بأنو "يقصد بالتسرب قيام جراءات الجزائيلإمن قانون ا 12مكرر 65في الدادة الدشرع الجزائري التسرب  تناول
لية بدراقبة عون الشرطة القضائية برت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية الدكلف بتنسيق العمأو ضابط 

الدشرع  تناولكما خاف "   أوشريك  أوجنحة بإيهامهم أنو فاعل  أورتكابهم جناية إالأشخاص الدشتبو في 
 من بالوقاية الدتعلق ختًاق وىذا في القانونلإمصطلح ا لتحري الخاص وأطلق عليوالجزائري التسرب كأسلوب ل

                                                                                               2منو.56في الدادة 06/01رقم برت ومكافحتو  الفساد
ما  أوتنظيم يصعب الدخول إليو  أوىدف  أوما التسرب من الناحية العملية يعتٍ  التوغل داخل مكان أ

 .                                                3يسمى بالدكان الدغلق لكشف نوايا الجماعات الإجرامية
                      .ل : الشروط الشكلية والموضوعية لعملية التسرب و الفرع الأ

لإبسام التسرب ونظرا لأهميتو ومساسو بحريات الأفراد وضع لو الدشرع شروطاً يجب مراعاتها والتقيد             
بلوغ أىدافهم وىذا يظهر من خلال بها من أجل احتًام الشرعية الإجرائية من جهة وتسهيل مهام القائمتُ ل

جراءات جراء عملية التسرب في قانون  الإإط حتًام الإطار الشكلي والدوضوعي لذذه العملية ،  وتتضح شرو إ
 الجزائية الجزائرية  من خلال النقاط التالية:   

                                                         

                                                 
في المغة ورد التسرب في الفصل الخامس من الباب الثاني من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري وتقابمو الكممة 1
ذات المصطمح في قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو كأسموب خاص لمتحري بكممة الاختراق  تناولفرنسية ، وتم ال

 وىو ما يجعل المشرع يقصد بالكممتين ذات المعني في نصيا الفرنسي . Infiltrationويقابمو بالفرنسية 
 .27،  ص  7002، مذكرات في قانون الاجراءات الجزائية ، دار ىومة الجزائر ،  محمد حزيط2
شويرف يوسف . التسرب كأسموب لمتحري والتحقيق والإثبات ، مجمة المستقبل ،  مدرسة الشرطة سيدي بمعباس ،  3

 .7002جويمية 
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 عملية التسرب: إلى:أسباب اللجوء  أولا
نظرا لخطورة عملية التسرب على القائمتُ بها فإن الدشرع قد جعل اللجوء إليها لا يتم إلا إذا دعت         

ستدلالات وجمع الأدلة وىذا في نطاق الجرائم المحددة حصرا في القانون وىو إضرورة الدلحة لجمع البيانات و ال
حدى إو التحقيق في ضي ضرورات التحري أقتنص الدادة:"   عندما ت  11مكرر  65ما يعكسو نص الدادة 

خطار وكيل إ، بعد  لقاضي التحقيق أوعلاه ، يجوز لوكيل الجمهورية أ 05مكرر 65الدذكورة في الدادة الجرائم 
 ن يأذن برت رقابتو حسب الحالة بدباشرة عملية التسرب ضمن الشروط الدبينة في الدواد ادناه ."                     الجمهورية ، أ

 1وعليو فإن أسباب اللجوء لعملية التسرب تتمثل في ضرورات التحري والتحقيق.     
 ختصاص بمنح الإذن بالتسرب :ثانيا :الجهات صاحبة الإ

الشرطة القضائية برت مسؤولية ضابط  عون أوبدا أن التسرب يتم دوماً من قبل ضابط الشرطة القضائية        
فإنو يلزم ىذا الأختَ بتقديم طلب  12مكرر 65الشرطة القضائية الدكلف بتنسيق العملية حسب نص الدادة 

لدخولة قانونا بدنح الإذن بدباشرة عملية الجهات ا إلذعملية التسرب ويقدمو  إلذمسبق يبتُ فيو أسباب اللجوء 
 2وىي :  وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق دون سواىم .11مكرر 65التسرب والتي حددتها الدادة 

 ثالثا : الجهات المختصة لمباشرة عملية التسرب:                                                  
ائية القيام بعملية التسرب بشكل عام في شخص الضبطية القض 12مكرر  65نص الدادة  حول

ضباط الشرطة القضائية وأعوان الشرطة القضائية بشكل خاص ويتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية  حسب 
 جراءات الجزائية . من قانون الإ 15رىم في نص الدادة ما جاء ذك
مساعدي ضباط  إلذالبلدية بالإضافة  عتبارات ميدانية رؤساء المجالس الشعبيةونستثتٍ منهم لإ           

 3جراءات الجزائية .من قانون الإ 19ىم في نص  الدادة الشرطة القضائية وىم الأعوان الذين جاء ذكر 
والأعوان يدارسون عملية التسرب ميدانيا برت مسؤولية ضباط الشرطة القضائية الدكلفتُ بتنسيق         

 13مكرر 65 الدادةالعملية و الصادر بأسمائهم الإذن بالتسرب وبرت مسؤولياتهم ، كما أنو ورد في نص 

                                                 
 .72،  صفحة   7002لى ، الجزائر  و عمر خوري ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ،  الطبعة الأ1
 . 7002عائشة مختاري . محاضرة التسرب لفائدة ضباط الشرطة القضائية ، مدرسة الشرطة سيدي بمعباس 2
 جراءات الجزائية الجزائري.من قانون الإ872 -00انظر المواد 3
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جانب ضباط الشرطة القضائية  إلذوالدتعلقة بتحديد الأشخاص الدكلفتُ في عملية التسرب كلمة الدسخرين 
 14.1مكرر  65وأعوان الشرطة القضائية وذلك في نص الدادة 

ويقصد بالدسخر كل  شخص من الجنستُ يراه ضابط الشرطة القضائية القائم بتنسيق عملية  الدتسرب       
 2بة القضاء.وىنا يبقى التقدير لضابط الشرطة القضائية  منسق العملية برت رقا مفيدا في إلصاز مهمتو

 عملية التسرب وضوابطها     :  سيرالفرع الثاني
مراقبة أشخاص مشتبو بهم في بعض الجرائم  إلذعتبار أن عملية التسرب منسقة  ومنظمة تهدف إعلى 

جراءات الجزائية ، فإنو يجب على الضابط الدنسق من قانون الإ 3فقرة  5مكرر 65ادة المحددة قانونا في الد
                  للعملية أن يحدد عناصر ستَىا بدقة وىذا من أجل لصاح العملية ويتم ذلك من خلال برديد:                                            

                              : من حيث تحديد المسؤولية في عملية التسرب:                       أولا
ابط الشرطة فإن مسؤولية ستَ عملية التسرب تقع على عاتق ض 12مكرر 65نطلاقا من نص الدادة إ

ىو من يتولذ عملية التنسيق والتفكتَ والتحضتَ والتنظيم لذذه العملية وكل ما  عتبارهإسواه ب القضائية دون
ن أثر في لصاح العملية ميدانيا حيث يتًتب عليها من إجراءات يكون ىو الدسؤول عنها كما لذذا العامل الأ
 عملية التسرب. لإلصاحالقانون لد يتكلم عن مسؤولية عون الشرطة القضائية والشخص الدسخر 

 من حيث تحديد الجهة المختصة برقابة عملية التسرب :انياث 

جراءات الجزائية  فإن الجهة التي خولذا القانون منح من قانون الإ 11مكرر  65ص الدادة ن إلذبالرجوع       
إذن مباشرة التسرب ىي ذاتها الدخولة لرقابة ستَ عملية التسرب بحيث أن وكيل الجمهورية بصفتو مديرا للشرطة 

عتباره إءات الجزائية وقاضي التحقيق بجرامن قانون الإ 12صو حسب نص الدادة ختصاإية في دائرة القضائ
 نتهاءإز لذما الدشرع الأمر بوقفها قبل سلطة برقيق قضائية يتوليان مهمة مراقبة ستَ عملية التسرب وقد أجا

 3الددة المحددة في إذن التسرب وىو ما يعد أداة لرقابة في يد الجهة القضائية مصدرة الإذن بالتسرب.
                                                 

 .المرجع سابق –شويرق يوسف 1
من طرف ضابط الشرطة القضائية المنسق لعممية شخاص الذين يتم تسخيرىم لمشرع الجزائري لم يذكر من ىم الأن اإ2

م أعطى ليم ضمانات قانونية أجرائم و التسرب حيث نلاحظ من الجانب القانوني ان القانون حدد صفة المبمغين عن ال
ط العصابة الاجرامية لتوري بأفرادمر الذي قد يؤدي الجزائري الأ الفئة الثانية المتعمقة بالمخبرين لم يتطرق ليا المشرع

سبقا  لذلك جرامية منتقام خاصة وانو يعرف النوايا الإر في مشاركتو في الجريمة بغرض الإالشخص المسخ أوالمخبر 
 من ق ا ج حتى تكون عممية التسرب سميمة . 87مكرر  56عادة صياغة نص المادة إكان واجب عمى المشرع 

 . 02 – 05عمر خوري ، المرجع السابق ، ص 3
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 ختصاص المحلي والإقليمي: ثالثا :من حيث الإ
ختصاص الإقليمي بأنو الرقعة الجغرافية التي يدكن أن تباشر فيها عملية التسرب والذي جاء في  يعرف الإ      

منو والتي  06جراءات الجزائية الجزائري وىو يعتبر خروجا على نص الدادة من قانون الإ  7 فقرة 16ص الدادة ن
ختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون فيها ائية لإالعام الذي يقتضي لشارسة ضباط الشرطة القض الدبدأفيها 

شراف النائب العام لدى المجالس طبيعة الجرائم وخطورتها ويعملون برت إ إلذوىذا راجع  (1)وظائفهم الدعتادة
أن  إلذالقضائية الدختصة إقليميا ويعلم وكيل الجمهورية الدختص إقليميا بذلك في جميع الحالات ونشتَ ىنا 

 694ختصاص المحلي والإقليمي في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي في الدادة  / الإ تناولالدشرع الفرنسي 
م بإجراء عملية التسرب خارج ترابو الوطتٍ وفي الدقابل سمح بإمكانية مباشرتها من وقد أجاز القيا 706والدادة /

 1.تفاقيات وإجراءات خاصة إن لدصالح دول أخرى على أرضو وفق قبل عناصر الأم
 القانونية لتنفيذ عملية التسرب  جالالأرابعا : من حيث 

نص الدواد الدتعلقة بدباشرة عملية التسرب فإن الدشرع قد أجاز للقاضي الذي يدنح الإذن  إلذبالرجوع      
اربعة أشهر وىو ما ورد في نص  04 يتجاوزبدباشرتها أن يراعي في ذلك الوقت الكافي لإبسامها على أن لا 

إمكانية بسديدىا  إلذار جراءات الجزائية ، وىذا كأصل عام على أنو أشمن قانون الإ 3فقرة  5مكرر 65ادة الد
حتًام نفس الشروط  الشكلية والدوضوعية الواجب إضرورات التحري والتحقيق في إطار عندما تتقضي ذلك 

قتناع الجهة الدالضة للإذن إ نفس شروط الإذن وىذا يتم في حال توفرىا في الإذن أي أن يراعي في إذن التمديد
2.بالدبررات الواردة في طلب التمديد

                                                 
ل ممارسة عممية التسرب في شكاأميمي بالشكل الوافر، حيث يطرح ختصاص االاقالإ  إلىن المشرع الجزائري لم يتطرق إ1

عمى  جرائية الناصةتسرب  ومدى تعارضو مع القواعد الإقميمي والمحمي لضابط الشرطة القضائية المختصاص الإغير الإ
قميميا  بكل عممية وبالمقابل نجد القانون ينص عمى السرية إلقضائية ووكيل الجميورية المختص خطار ضابط الشرطة اأ

ذن بعممية أة المتسرب ووكيل الجميورية الذي التامة لمباشرة عممية التسرب والتي تكون بالتنسيق بين ضابط الشرطة القضائي
خطار أي إلى  كالاختراق دون و ميمي  في مراحمو الأقختصاص الإلتسرب خارج الإالتسرب وعمى العموم يمكن ممارسة ا

ى ضابط الشرطة ضبط الاشياء المحظورة فيتعين عم أولا في حالة التنفيذ النيائي لمعممية بتوقيف المشتبو فييم  إخرى أجية 
 من ق ا ج. 85جراءات المنصوص عمييا بنص المادة تباع جميع الإإالقضائية المتسرب 

 .37عائشة، المرجع السابق، ص مختاري 2
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 لتزامات منسق عملية التسرب إمن حيث :خامسا
ما يدليو  إلذيلزم ضابط الشرطة القضائية في عملية التسرب بالتزامات أملتها عليو طبيعة ىذه العملية إضافة     

 عليو عملو كضابط للشرطة القضائية حيث يلتزم في ىذا الإطار بدا يلي:
 : تحريـر تقريـر -1

يلزم كل ضابط للشرطة القضائية أثناء قيامو بعملو  لتحرير لزاضر وموافاة وكيل الجمهورية بها وىذا كأصل      
من قانون الاجراءات الجزائية  وبزتلف تسميات أنواع المحاضر بحسب الإجراء  18عام حسب نص الدادة 

جراءات الجزائية  نصت انون الإمن ق 13مكرر 65نص الدادة الدنجز وفي إطار عملية التسرب خصيصا لصد
نو يقع على عاتق ضابط الشرطة القضائية الدسؤول عن العملية بررير تقرير كتابي يتضمن بيان أصراحة على 

حتًام إقرير مراحل العملية كاملة في ضل جميع العناصر الدتعلقة بالعملية ويجب عليو أن يراعي في إعداد ىذا الت
 الدعلومات ذات الصلة كالأفعال المجرمة ويأتي التقرير على ذكر ما يلي: التسلسل الزمتٍ وإيراد جميع 

ألقابهم الدستعارة منها الأفعال المجرمة و  -برديد ىوية العناصر الدشتبو في تورطهم في العملية )أسماؤىم  -
 . الدعاقب عليها(

وبرديدىا كالسيارات ،الآلات (  ذكر كل طرف مشتبو فيو في الأفعال المجرمة. الوسائل الدستعملة )نوعيتها -
 الأدلة المحجوزة وبرديدىا. 

 ستعمالذا )أماكن التخزين ، طرق التوزيع(. إالتي تم  العناوينبرديد الأماكن و  -
 برديد الكيفيات التي بها وعبرىا تتم لسادعة رجال الأمن. -
نهايتها ، وقد ألزم ضابط الشرطة  إلذلرريات عملية التسرب تبقى بتفاصيلها من بدايتها  تناولوعليو فإن  

القضائية بتحرير التقرير الكتابي دون سواه لشن قاموا بعملية التسرب )العون( لأنهم يقومون بهذه الدهمة برت 
 .1تنسيقو ومسؤوليتو في كل الأحوال

 
 

                                                 
من  8الفقرة  85مكرر56ن ميمة التسرب تشكل خطر عمى شخص القائم بيا لذلك المشرع الجزائري نص في المادة إ1

عتداء وشممت الحماية حتى افراد عائمتو ومن جية النص عمى جواز سماع إق ا ج  عمى حماية المتسرب من أي 
من ق ا ج ، يعتبر تناقض  82مكرر 56اجيتو مع افراد العصابة في المادة ضابط الشرطة القضائية المتسرب  ومو 

 سرار المتعمقة بالتنفيذ الميداني لمعممية.                                                                الأ بإفشاءواضح  لمحماية القانونية المقررة لضابط الشرطة القضائية خاصة 
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 جواز سماع منسق عملية التسرب كشاهد: -2
جراءات الجزائية  فإن الدشرع الجزائري أجاز لجهات التحقيق من قانون الإ 18مكرر  5نص الدادة طبقا ل   

القضائي سماع ضابط الشرطة القضائية الذي يتم برت تنسيقو ومسؤوليتو عملية التسرب طبقا للشروط الدذكورة 
سابقا وىذا في أي مرحلة من مراحلها وىذا دون سماع الأشخاص الذين يباشرون ىذه العملية برت مسؤوليتو 

 الأشخاص الذين يسخرون لذذه الدهمة وىذا راجع لكونو. أوالشرطة القضائية  وىم عون
 ىو من يتمتع بصفة الضبطية القضائية. -1
 سمو وبرت مسؤوليتو. إىو من يسلم الإذن ب -2

 المطلب الثاني: صور التسرب.
التي يدارس في ضلها القائم بعملية التسرب عملو والأفعال التي أذن لو  يقصد بصور التسرب  الطرق

طار صلاحيات ضابط الشرطة القضائية  ويتم ذلك من خلال الصور إقانون القيام بها والتي تدخل في ال
 التالية:                                                                       

 رب كفاعل                                                               ل: المتسو الفرع الأ
عون  أوجراءات الجزائية  يقصد بالتسرب قيام ضابط من قانون الإ 12مكرر  65ص الدادة طبقا لن

لية بدراقبة الأشخاص الدشتبو في الشرطة القضائية برت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية الدكلف بتنسيق العم
خاف .... الخ ( والدقصود بالفاعل ىو  أوشريك لذم  أوجنحة بإيهامهم أنو فاعل معهم  أورتباكهم جناية غ

 أومن  قانون العقوبات  )كل من يساىم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريدة  41ما جاء بيانو في نص الدادة 
 أوالتحليل  أوالسلطة الولائية  ستعمالإإساءة  أوالتهديد  أوالوعد  أورتكاب الفعل بالذبة إحرض على 

 التدليس الإجرامي(.              
في تنفيذ العمل  ومنو يقصد بو أن يوىم الدتسرب الفاعل الدشتبو فيهم بأنو فاعل يحتل مركزا مباشرا        

 الإيهامبغتَه ومن يحرضهم على القيام بذلك لأن الدقصود  بإيهامالاجرامي، وىنا يجب أن نمييز بتُ من يقوم 
 ىو مسايرة الدشتبو فيو في مسلكو الإجرامي حتى يضبط ويداه في الجرم، وىذا مشروع لأنو لا يبدو فيو تدبتَ

يهام ىو برريض للحصول على دليل وليس  بتحريض من الإ دفعا لو للقيام بالجريدة وىذا النوع أومن الدتسرب 
 1فكرة قائمة على الجريدة.على الجريدة نفسها ولا يوجو لأفراد لد يكن لديهم أيو 

                                                 
،  ضوابط التحري والاستدلال  عن الجرائم في الفقو الإسلامي والقانون الوضعي  ، دار الجامعة  عبد العال خراشي1

 . 787،   صفحة   7005لمنشر،  الإسكندرية مصر ،  
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ستعداد تشجيع من يتوفر لديهم الإ طار يقول الدكتور فتحي سرور )يجوز لرجال الشرطةوفي ىذا الإ    
 إلذقتضت الضرورة بالإلتجاء إلزددة من الجرائم الخطتَة  إذا  رتكاب الجريدة بقصد ضبطهم وذلك في جرائملإ

 1 سبيل ضبط الجناة(.حد التحريض في إلذىذا التشجيع الذي لا يصل 
 12مكرر 65وىو نفس الدوقف الذي تبناه الدشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائرية في نص الدادة     

 جرائم(.                                                               رتكابإن تشكل ىذه الأفعال برريضا على إارة )لا يجوز برت طائلة البطلان منو في عب
بذاه ذىب جانب من الفقو وأقره في ذلك الدؤبسر الدولر السابع لقانون العقوبات الذي عقد في وفي نفس الإ  

تدخل رجل  الجريدة وأما إلذن التحريض لا يتوفر إلا إذا كان ىو الدافع أ إلذ، حيث خلص 1957أثينا سنة 
 السلطة العامة لكشف الجريدة لا يعد برريضا.   

 :                                                                           الفرع الثاني  : المتسرب كشريك

نونا جل كشف مرتكبي الجرائم الدنصوص عليو قاألتي يتم فيها الدتسرب عمليتو من وىي الصورة الثانية ا      
قانون  من 12مكرر  65حيث يقوم الدتسرب بإيهامهم بأنو شريك معهم حسب ما جاء في نص الدادة 

من قانون العقوبات التي تعرف الشريك كالأتي : )يعتبر  42نص الدادة  إلذجراءات الجزائية  وبالرجوع الإ
الفاعلتُ على  أون الفاعل و اع أوشريكا في الجريدة من لد يشتًك اشتًاكا مباشرا ولكنو ساعد بكل الطرق 

الدنفذة لذا مع علمو بذلك( كما يدخل في حكم الشريك بحسب  أوالدسهلة  أورتكاب الأفعال التحضتَية إ
 أوملجأ  أوعتاد أن يقدم مسكنا إحكم الشريك من  يأخذمن قانون العقوبات كل من ) 43نص الدادة 

الأمن  أوالعنف ضد أمن الدولة  أوارسون اللصوصية أكثر من الأشرار الذين يد أومكانا للاجتماع لواحد 
 الأموال مع علمو بسلوكهم الإجرامي( .        أوالأشخاص  أوالعام 
وعليو فالدتسرب في صورة الشريك يقوم بإيهام الدشتبو فيهم من خلال قيامو بالأعمال التحضتَية      

ملجأ ... الخ مسايرتهم في السلوك الإجرامي  أو مسكن تقديم أوالدنفذة لذذه الجرائم  أوالدساعدة  أوالدستعملة 
 حتُ الايقاع بهم متلبستُ بجرمهم.        إلذ
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 الفرع الثالث  :المتسرب كخاف:                                                
الصور ة الثالثة التي يقوم فيها  الدتسرب بدهمتو من خلال إيهام مرتكبي الجرائم السالفة الذكر بأنو ىي 

ىا فيها وقد تم برصيلها من تبديد أوختلاسها إإخفائو للأشياء التي تتم عملية  واحد منهم وذلك من خلال
من قانون العقوبات الجزائري التي  387جزئيا وطبقا لنص الدادة  أورتكاب ىذه الجرائم سواءً كليا إخلال 

جنحة في  أومتحصلة من جناية  أومبددة  أوتعرف فعل الإخفاء كالتالر )كل من أخفي عمدا أشياء لستلسة 
 06/01من قانون  43في نص الدادة  لإخفاءيعاقب عليها ...( كما وردت صورة جزء منها  أولرموعها 
جزءا  أوالفساد ومكافحتو " كل شخص أخفى عمدا كلا  الدتعلق بالوقاية من 02/2006/ 20الدؤرخ في 

 1من العائدات المحصل عليها من إحدى الجرائم الدنصوص عليها في ىذا القانون. "
 بها للمتسرب                                 المأذونعمال الفرع الرابع : الأ

ىي عدد من الأفعال الدادية والوسائل الدختلفة الغايات التي تسهل للمتسرب مهمتو وتوىم مرتكبي           
الجرائم الدذكورة سابقا بأن الدتسرب الفاعل الشريك الخافي ىو من أفراد ىذه الشبكة الإجرامية وتبعد كل شك 

جراءات الجزائية ، على بعض قانون الإ في الفقرة الثانية من 14/2مكرر 65في مهمتو وقد نصت الدادة 
الأفعال التي إذن بها القانون للمتسرب القيام بها وىي تعفيهم من الدسؤولية الجزائية الدتًتبة على القيام بهذه 

 2ستعمال ىذه الوسائل وىي:إ أوالأفعال 
 تسليم . أوحيازة ،نقل  أوقتناء إ -
 .رتكابهاإالدستعملة في  أورتكاب الجرائم إمعلومات متحصل عليها من  أومنتوجات  أوأموال  أوإعطاء مواد  -
ما وسائل ذات طابع القانوني وسائل ذات طابع الدالر، أوضع برت تصرف مرتكبي الجرائم  أوستعمال إ -

 تصال .لإيواء ، وسائل الحفظ  ،وسائل الإوسائل النقل ، وسائل التخزين ، وسائل ا
 
 

                                                 
 الأشخاص الذين يتم تسخيرىم لمقيام بيذه العممية. إلىيمتد الإعفاء من المسؤولية الجزائية 1
عوانو المكمفين بيذه العممية أ أونجاح عممية التسرب من الجانب العممي يجب توفر صفات في ضابط الشرطة إلضان 2

ت الجسمانية  كالتنكر وقوة الملاحظة وقوة نتحال الصفاإ4وىي المظير العام والقدرة عمى  صفات جسمانية –نذكر منيا 
داء الأ-لخاطر وصفات عممية تتمثل في 4الشجاعة وسعة ا-الذاكرة والصبر والمثابرة وصفات نفسانية تتمثل في 4 

 سرعة الفيم والحركة  والخبرة المينية. –الجسدي والنفسي  بالإرىاق التأثرالحرص عمى عدم  –العصبي اليادئ لمعمل 
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 :                                 الثاني: الوسائل التقنية المستعملة في عملية التسرب المبحث
ستعمال أساليب وطرق خاصة إرب وإلصاحها فإن الدشرع قد أجاز من أجل القيام بعملية التس              

عدد من الوسائل والتقنيات في الأصل غتَ مسموح بها قانونا  ستخدامإ إلذأتاحت بدورىا إمكانية اللجوء 
والدواثيق العالدية لحقوق الإنسان  السماويةلأنها تعتبر مساسا بدبدأ حرمة الحياة الخاصة الذي أقرتو الشرائع 

 عتبار أن ىذه الجريدة ليست مطلقةإدت استثناءات على ىذا الأصل على وقد ور  وتضمنتو الدساتتَ في موادىا
بل نسبية نظرا لتدخل الدشرع بواسطة القواعد الإجرائية لتقييد ىذه الجريدة أحيانا لتغليب الدصلحة العامة 

الحقيقة على الدصلحة الخاصة  إلذوالدتمثلة في حسن تسيتَ التحريات والتحقيقات القضائية لغرض الوصول 
                                                   والدتمثلة في ضمان الأسرار الخاصة بالأفراد.                  

تقرير وتعيتُ تقنيات وأساليب جديدة  إلذوىو ما فرضتو طبيعة الجرائم الخطتَة التي دفعت الدشرع            
تتم في إطار عملية التسرب بحيث يكون ما يتوصل إليو من خلالذا أدلة إثبات قضائية فما ىي ىذه الوسائل 

 باستعمالذا في عملية التسرب؟                          الدسموح 
 راسلات السلكية واللاسلكية:     عتراض المإل : و المطلب الأ

جراءات الجزائية  حيث أجاز من قانون الإ 03مكرر فقرة  65ادة تم ذكر ىذه التقنية في نص الد              
بتدائي  جرائم الدتلبس بها والتحقيق الإالتحري والتحقيق فيالدشرع القيام بعملية التصنت إذا دعت مقتضيات  

ة  والدقصود بالتصنت جراءات الجزائيمن قانون الإ 3فقرة 47إذا تعلق الأمر بالجرائم الدنصوص عليها في الدادة 
 .الدشتبو فيهم في التحري والتحقيقستماع للمكالدات التي تتم بتُ التسجيل والإ
تصال سلكية  إللمراسلات وذلك باستعمال وسائل  النسخ أووتتم الدراقبة عن طريق الاعتًاض             

 لكتًوني .ل والبريد الإلاسلكية كالذاتف النقا أوكالذاتف الثابت 
في  نو يدخلأم أراقبة  ىل ىو دليل مستقل بذاتو ختلف الفقو في التكييف القانوني لذذا النوع من الدإو          

غلبية الفقو يعتبر الدليل مستقلا أئية مثل التفتيش وغتَه  لكن لصد جراءات الجزاجراءات الدعروفة في الإطار الإإ
 1.بذاتو
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وضع الخط  عتًاض الدكالدات الذاتفية وبتُإيوجد تفرقة بتُ  أنوويرى الدكتور عبد الرحمان خلفي 
بطلب ورضا الدعتٍ والذي ما الثاني أدون رضا الدعتٍ كونو مشتبو فيو ل يكون و ن الأأذ إالذاتفي برت الدراقبة 

 غلب الاحيان ضحية جريدة .أيكون في 
 لتقاط الصور : إالمطلب الثاني : تسجيل الأصوات و 

خاصة وفي مكان  أوشخاص بصفة سرية ادثات الشفوية التي يتحدث بها الأويقصد بها تسجيل المح         
  .شخاص يتواجدون في مكان خاصأعدة  أولتقاط صور لشخص إخاص وكذلك  أوعام 

اقبة الصامتة عن طريق شريط ما الدر أن الدقصود بتسجيل المحادثات يعتٍ الصوت البشري الدسموع إ        
 صواتا لذا دلالة.                                      ألاتصدر  لأنهاالذمهمة فلا تعد من قبيل الحديث  أوالدوسيقى  أو فيديو

مكرر  65ولقد سمح الدشرع الجزائري بدناسبة البحث والتحري في الجرائم الخطتَة الدذكورة في نص الدادة        
رتكبي م أوالفاعل  إلذبغرض الوصول  للأفرادجراءات الجزائية بدراقبة المحادثات الخاصة والسرية نون الإمن قا 5

ن يتًدد عليو الدشتبو فيو وحتى أي مكا أوسيارتو  أومكتبو  أوالجرائم  وذلك عن طريق وضع مكرفون في منزلو 
 1.قلام والساعات المجهزة بوسائل التنصتف المحمولة الذ كية وباستعمال الأستعمال الذواتإب

ن يسخر كل أية  بذيز لضابط الشرطة القضائية جراءات الجزائمن قانون الإ 8مكرر  65ن الدادة أغتَ     
خاصة مكلفة بالدواصلات السلكية واللاسلكية للتكفل  أوىيئة عمومية  أووحدة  أوعون مؤىل لدى مصلحة 

جراءات الجزائية  من قانون الإ 10مكرر65ان الدادة  بالجوانب التقنية للعمليات الدذكورة وفق القانون ،  كما
ظهار الحقيقة في إالمحادثات الدسجلة والدفيدة في  أوالصور  أولقضائية بنسخ الدراسلات تسمح لضابط الشرطة ا

جنبية عند الاقتضاء بدساعدة متًجم يسخر لزضر يودع بالدلف وتنسخ وتتًجم الدكالدات التي تتم باللغات الأ
 لذذا الغرض .

والنقائص بو الكثتَ من الغموض من قانون الاجراءات الجزائية  10مكرر 65و 8مكرر 65ن نص الدادةإ   
ىلتُ لوضع وسائل التصنت ، ىذا مؤ  بأعوانستعانة ضابط الشرطة القضائية إوذلك من خلال النص على 

عادة إجراءات إن أقبل الدوظفتُ الدسخرين  كما  فشاء السر الدهتٍ منإجهاض العملية في حالة إجراء يدكن الإ
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تزييف  أوبرريف  أوتواطئ  أونسخ الصور والدكالدات قد يؤثر سلبا على لررى التحريات من خلال  نسيان 
 1.ىدار حقوق الدتقاضتُإضابط الشرطة القضائية وبالتالر  لتلك الدكالدات والصور الدلتقطة من قبل

 أهداف وعيوب عملية التسرب .  المطلب الثالث :
الأصل العام  إلذمهام القائمتُ بها وىذا بالرجوع  إلذتتلخص أهمية عملية التسرب من خلال الرجوع 

طبيعة  إلذفي قانون الإجراءات الجزائية، وكذا بالنظر  ءما جاوالدتعلقة  بدهام رجال الضبطية القضائية وفق 
ة الجرائم التي تستهدفها عملية التسرب والتي بسس الجانب الاقتصادي بوجو خاص ونظرا لصعوبة تنفيذ عملي

 نتقاد عملية التسرب .  إ  إلذمر الذي ادى  ببعض خبراء القانون والفقو التسرب من الناحية العملية  الأ
 هداف عملية التسرب .أل : و الفرع الأ

ليها ضابط الشرطة إقانونية يلجا  كأليةىداف عملية التسرب من خلال الغرض من تشريعها   أتتمثل           
 ىداف معينة نذكر منها: أجل برقيق أنونية وموضوعية لزددة سابقا من القضائية وفق شروط قا

 هداف التسرب في محاربة الجريمة :أ-1
دلة ىي معاينة الجرائم و تقصي الأ شريعاتإن مهام رجال الضبطية القضائية وفي أغلب الت              

الدشرع الجزائري في قانون  تناولذارتكاب تلك الجريدة، ونسبتها لفاعلها والتي إوالآثار والقرائن التي تثبت 
كشف الجماعات  إلذالإجراءات الجزائية ،والأىداف الدراد برقيقها من خلال عملية التسرب ىو التوصل 

غتَ الدشروع بالدخدرات والتهريب وجرائم الصرف وتوقيف الدتورطتُ فيها وذلك عبر  بذارالناشطة في لرال الإ
تصالاتو وعلاقاتو إاقبة دقيقة حول سلوكو وتصرفاتو و مراقبتهم ، والتي نعتٌ بها مراقبة كل شخص مشتبو فيو مر 

ستقرار إعام وتهدد لمع تسجيل كل ما يصدر منو والتصدي بسرعة  و لصاعة لذذه الجرائم التي بزل بالنظام ا
كشف الجناة في ىذه الجرائم الدتسمة   إلذعتبار أنها بسس جوانب شتى في حياة الأفراد والوصول إالمجتمع على 

ز شبكاتها التًاب الوطتٍ ، ولا يتم ىذا إلا من خلال ىذه التقنية و ابخطورتها ودقة تنظيم عناصرىا والتي تتج
ة والذي من ت غتَ لشكنة قبل التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائيلأن الوسائل التي يسمح بها بدوجبها كان

ستعمال ىذه الوسائل نظرا لطبيعة الجرائم وخطورتها وىذا من جانب آخر يؤكد إخلالو صار من الدمكن 
 إلذبذسيد حضور الدولة في الديدان لأن القانون ىو لرموعة من القواعد التي تنظم حياة الأفراد وىو يهدف 
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اية الدصلحة العامة التي ىي مهددة ومنتهكة في ظل بسكن المجرمتُ من الإفلات من قبضة العدالة ومواصلتهم حم
 1الدساس بأمن المجتمع.

 : أهداف  التسرب في جانبه الاقتصادي -2
 65إن الدتمعن في طبيعة الجرائم التي أجاز الدشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية في  الدادة 

إجراء التسرب فيها  لكشف مرتكبيها،  لصدىا تندرج ضمن الجرائم الاقتصادية والدالية وىي جرائم   5مكرر 
تتسم بخطورتها وسرعة انتشارىا وىي كذلك من الجرائم العابرة للحدود الوطنية والتي يتميز الضالعون فيها بدقة 

قتصاد ة الدتفاقمة لذذه الجرائم على الإالسلبي تنظيمهم ، بحيث أصبح من الضروري وضع حد والتقليل من الآثار
الوطتٍ ،فجرائم الدخدرات كمثال والتي تعتبر إبذاز غتَ مشروع في مواد تضر بالصحة العامة ولكنها تدر على 

قتصاد سلبية على الصحة العامة وعلى الإ الدتاجرين بها أرباحا طائلة وإثراء بطريق غتَ مشروع  ولذا آثار
بذار غتَ الدشروع في الدخدرات تعتبر توظيف للأموال  نتيجة تبييض الأموال القادمة من الإ أن الوطتٍ، كما

امل مع البنوك وتتسبب في ضياع ذلك  جرائم الصرف التي تهز الثقة في التع إلذمشبوىة ، وقياسا  مصادر
يدره من أرباح حيث  قتصادية ولا يخفى على أحد أهمية الإعلام الآلر ومات الإستثمارات وحدوث الأزماالإ

 ستهداف الدعالجة الآلية للمعطيات.إالقرضة فيو عبر الشبكات و  إلذيتم اللجوء 
ستهدفت إقتصاد الوطتٍ  كونها بيان بالإ إلذكما أن الجرائم الإرىابية قد أضرت بشكل لا يحتاج               

هداف الدنشآت الحيوية )الدصانع  الطرق ستإدولة مليارات الدولارات من خلال البنية التحتية وكبدت خزينة ال
الوقوف في وجو الاستثمار الأجنبي بإشاعة جو اللأمن  إلذالدؤسسات ..... إلخ(  إضافة  –الجسور  –

والفوضى ،وكل ىذا يعطل النمو الاقتصادي بل يساىم في تنامي مظاىر التخلف في ظل التسارع الحاصل 
 .قتصاديةعولدة وصراع التكتلات الإبفعل ال

إيجاد  إلذعتبارات الدتميزة باستقراء ىذه الجرائم كان لزاما على الدشرع أن يلجأ على ىذه الإ وبناءً           
 2الطريقة الدثلى للتكيف مع ىذا الوضع للحد من انتشارىا فكانت تقنية التسرب كوسيلة لذلك.

 
 
 

                                                 
 . 26حزيط محمد . المرجع السابق ، ص  1
 .  25حزيط محمد ، المرجع السابق ، ص 2
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 الفرع الثاني : عيوب التسرب 
من الناحية القانونية  سواءشكالات على عملية التسرب إالقانونية و العملية  يطرح عدة  من الناحية

 لأساليبنتقادات إلية ميدانيا  بحيث تم توجيو عدة العملية منها  وخاصة التقنيات الدستعملة في تنفيذ العم أو
 منها مايلي:  التحري الخاصة بصفة عامة من قبل رجال القانون  نورد

حد أ أوما ضابط الشرطة القضائية إزائري عملية التسرب في شخص واحد شكالية حصر الدشرع الجإ -1
ذن الكتابي ينص على شخص ن الإة عملية التسرب مع بعضهم البعض لأنفراد فلايجوز مباشر إعوانو على أ

تاجو من كم عددي طبيعة القضية وخطورتها وتشعبها ومابر إلذواحد فقط لشا يؤثر على العملية خاصة بالنظر 
 .  لإلصاحها

جراء ذا الإكتابي صادر مسبقا من طرف جهات القضاء وى  بأذنلا إشكالية الشروع في عملية التسرب إ -2
طار جمع إوم بها ضابط الشرطة القضائية في عمال التحضتَية الدسبقة التي يقشرعية الإقد يؤثر على 

 ستدلالات لدباشرة عملية التسرب . الإ
دوات التصوير والتصنت والتسجيل على مستوى مصالح ضباط الشرطة أم الوسائل الدادية والتقنية مثل نعداإ-3

 القضائية  التي تضمن لصاح العملية .
نعدام التنسيق بتُ لستلف الدصالح والذيئات حتى داخل نفس الدصالح التابع لذا ضباط الشرطة إنقص و  -4

الوطتٍ وتكون عملية  للأمنضابط الشرطة القضائية التابع  القضائية كان تنسق عملية التسرب من طرف
 من العسكري. مصالح الأ أوخرى موازية من طرف مصالح  الدرك الوطتٍ  أ

 عوانو من طرف رجال القضاء .أ أوشكالية لشارسة الرقابة الفعلية  على ضابط الشرطة القضائية الدتسرب إ -5
من ق ا ج  في 16مكرر  65شكالية الحصول على ىوية مستعارة برت طابع السرية طبقا للمادة إ -6

ن ىذه الوثائق بحوزة إمستعارة قد تكشف العملية خاصة و  جواز سفر بهوية أوالحصول على بطاقة تعريف 
 داريتُ لايتمتعون بصفة الضبطية القضائية . إ البلدية وتتم على عدة موظفيتُ مصالح

جرامية الدوازية والتي تكون خارجة عن الجريدة  عمال الإفي الأ شريك أولررم  إلذكالية برول الدتسرب شإ-7
الوقت الدراد التحقيق فيها كان يقوم بالتسرب لكشف جريدة الدخدرات وضبط البضاعة ويقوم في نفس 

 خبار السلطة السلمية .إبالدتاجرة في الاسلحة دون 
 خرى .أقوة قاىرة  أوخر آبرويلو للعمل في مكان  أوسبب كان سواء مرض  لأي  شكالية تغيتَ الدتسربإ -8
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فراد الشبكة أية في حالة تعمد توريطهم من قبل شخاص الدخبرين الدسخرين في العملشكالية حماية  الأإ -9
 جرامية الدوقوفون   . الإ

عقد  أو عقارات ملك للعصابة أوشكالية العقود الدبرمة من طرف الدتسرب ومالذا  كعقد بيع سيارات إ-10
م ىي عقود صورية أطراف ثارىا لجميع الأأالعصابة ىل ىي عقود صحيحة تنتج بنت رئيس إمع الزواج 

 تستوجب البطلان .
شخصية وتكاليف التنقل  كأرباحموال الدتحصل عليها الشخص الدتسرب  شكالية العائدات الدادية والأإ-11

 والدشاركة في الجريدة كنقل الدخدرات وترويجها مثلا  وظهور علامات الثراء على الدتسرب.
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ن الضبط القضائي باعتباره جهاز يناط به مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون إ
جراءات التي يخولها له لإبحث عن مرتكبيها وممارسة كافة ادلة عنها واللأوالقوانين المكملة له ، وجمع االعقوبات

تمام والدراسة حسب ماتم تفصيله .هلإالوزن والدور ما يجعله جديرا باالقانون في سبيل ذلك له من 
شكالات لإجابة على مجموعة من الإهو اوعن الغاية والهدف الحقيقي من تطرقنا لدراسة هذا الموضإ
.الغموض  و التساؤلات ات الصلة بالموضوع ، بغرض توضيح القانونية ذ

ى مجمل  التساؤلات لى طرح عدة نتائج للاجابة علإستقرائنا لهذا الموضوع توصلناإمن خلال 
ولعل صلاحيات ضباط الشرطة القضائية وضوابطه القانونية المحددة سابقا ،  ستفهامات الناتجة عن ممارسةلإوا
ي حال من أستغناء عنه في لإلايمكن ا،الدولةضروري فيعتبار جهاز الضبط القضائي إبرز هذه النتائج هو أ
تجاوزات في الصلاحيات بعض حالاتوجهة له نتيجة تسجيللمنتقادات السلبية الإحوال ، بالرغم من الأا

وضمان فراد والجماعات لأيسهر على حماية حقوق اا ومنظم نه يبقى يمثل جهازا محكمألا إ،عضاءهلأالمخولة 
.السير الحسن لجهاز العدالة

سواء في ة عنهعمال الصادر لأن األا إسي والفعال لجهاز الضبط القضائي سالأوبالرغم من الدور ا
حيات بسبب غموض فتتاح التحقيق القضائي ينتج عنها تداخل في الصلاإحتى بعد و أولية لأمرحلة التحريات ا

ا   تبقى غير ملزمة أكما ،تطلبات عمل الشرطة القضائية عادة تكييفها حسب مإبعض النصوص وعدم 
دى كوا يعدها ضابط الشرطة القن المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات والجنح التي أللقاضي ذلك  ع ت ية لات ضائ

ته وتكوينها في الدعوى المرفوعة ليها في بناء قناعإن يستند أستدلالية  يجوز للقاضي إو تقارير أمجرد محاضر 
ذا لم تتضمن الشكل القانوني . إن يهملها خاصة أمامه كما يجوز له أ

ارمين فقد ايته مكافحة عتبار جهاز الضبط القضائي جهاز غإوعلى  ا وردع  نه ة م ي لوقا الجريمة وا
عضائه لسلطة القانون من أنتهاك إلى تجاوز و إمر الذي قد يؤدي لأالت له صلاحيات واسعة وهامة ، خو 

طار قيد المشرع الجزائري رجال الضبط القضائي بمجموعة من لإوفي هذا افراد ، لأنتهاك حقوق اإخلال
فراد وحقوقهم لأهمالها،حتى يضمن عدم المساس بحريات اإو أو مناقشتها أوز تعديلها الضوابط التي لايج

ادئ الدستور .من مبأساسية ومبدأالشخصية وهي ضمانة 
لمهام الملقاة على عاتقهم بجدية وحزم مع مراعاة  قيام رجال الضبط القضائي لنألى ذلك إضف 

بب اون لمن ضياع معاأذ إللمتهم ذاته بمثابة ضمانة جراءات القضائية يعتبر في حدلإسلامة ا بس ثلا  الجريمة م
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حق قد يهدر، دلة المادية وضبطهالأستعلام وجمع الإنتقال والمعاينة والإصير رجال الضبطية القضائية في او تقأ
ن أن نستنتج أن دانته  لذلك يمكإالمتهم بريء حتى تثبت أالمشتبه فيه في حصوله على البراءة عملا بمبد

الضبط القضائي قد تكون ضمانا للمتهم في حصوله على البراءة .عمال أ
جراءات ، لا يكون إلا بمشاركة فعالة لقضاة النيابة في لإهداف التي تضمن سلامة الأإن تحقيق ا

ملائمة مدى جدية التحريات كمبرر لتحريك الدعوى العمومية ، لإضفاء الشرعية على أعمال التحري و 
لة المهمة و التحقيق في هذه المرح

لضبط القضائي وحدوده وكخلاصة لنتائج التي تم التوصل اليها من خلال معالجة موضوع سلطات ا
قتراحات التالية :لإجراءات الجزائية يمكن طرح الإفي قانون ا

دارية  لإداء بعض المهام اأعفائهم من إى ضباط الشرطة القضائية من خلال عباء عللأضرورة تخفيف ا- 1
ت حكام القضائية وتنفيذ التعليمالأمومي  والشبه القضائية كتنفيذ اكمشاركتهم في مهام حفظ النظام الع

.الجنائيةفي الجرائم فرغ للتحري حتى يمكنهم التو المدني أالنيابية والتسخيرات القضائية ذات الطابع العقاري 
خاصة في حالة التلبس بالجريمة  حكام تفتيش المساكن أنصوص القانونية المتعلقة بالعادة تكييف إضرورة - 2
من النيابة وفي جميع ذن مسبقإجراء التفتيش دون الحصول على إصلاحيات لضباط الشرطة القضائية بعطاء إو 
الثقة المفترضة أوضبط الدليل المادي وهذا من مبديجابية في الكشف عن الجرائمإوقات حتى تتحقق نتيجة لأا

.رقابة السلطة القضائيةخضوعه لكونه محلف وكذاضابط الشرطة القضائية في 
ساعة قابلة للتمديد  24تحت النظر لمدة لتي تجيز وضع قاصر بغرفة التوقيفعادة صياغة المواد القانونية اإ- 3

قصر وبالغين فهنا يجد ض شخاص أذا كان الموقوفون في القضية إكافية خاصة كون المدة السالفة الذكر غير
.نتهاء المدة القانونية للتوقيف تحت النظر للقاصر إمام أش ق حرج 

والدينية وتقديم سبوع والعطل الوطنيةلأوامر بالقبلألزامية تنفيذ اإ- 4
عضاء النيابة على ضمان العمل بالمحاكم في أي وقت يستدعي ذلك وهذا ألزام إمع النيابةمام أالمعني مباشرة 

مما يشكل خطر على سلامة الموقوفيام أبمقر ضابط الشرطة القضائية لعدة تفاديا لبقاء الموقوف محتجز 
.والأفراد 

جراء قانوني إالتسرب كيات التحري الخاصة خاصة جراء عدة تعديلات على تقنإيجب على المشرع - 5
ام وبالخصوص تعديل ترخيص أالجسدية لضباط الشرطة القضائية و وميداني نظرا لخطورته على السلامة  عو

كثر أن العملية تتطلب لأعوان الشرطة القضائية أو ضابط الشرطة القضائية أماإجراء التسرب لشخص واحد إ
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ضابط اره و المخبر الذي يختأع الشخص المسخر كيفية التعامل منجاحها مع سد الفراغ فيلإمن شخص 
ضابط الشرطة القضائية جراءات  العملية التي يباشرها  لإلتنفيذ عملية التوغل خاصة في االشرطة القضائية 

اء عملية لأشهر المحددة أربعة ألغاء مهلة إكما يجب ،ذن بالتسرب من وكيل الجمهورية لإحصوله على اقبل
ضابط الشرطة القضائية  جواز سماع النص على لغاء إخيرا أمحددة تحت رقابة القضاء و ها غيرالتسرب وترك

.كشاهد في القضية
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المذكرةمــلخص

لقضائي موظفون منحهم القانون صفة الضبطیة القضائیة حیث عضاء الضبط اأن إ
على مهمة البحث والتحري والتحقیق بكافة الطرق القانونیة لمساعدة عملهم أساسایرتكز

.                          تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتهارجال القضاء في 
مسؤولیاته وقد تضمن قانون الإجراءات الجزائیة تبیان مهام الضبط القضائي وحدوده و 

جراءات المتبعة في التحقیق الإبتدائي وتبیان الصلاحیات العادیة لإاأمام القانون من خلال 
بس والإنابة القضائیة المستمدة من طرق أسالیب والإستثنائیة التي تندرج ضمن إجراءات التل

الشرعیة الإجرائیة وأخیرا التطرق إلى إشكالیة التحري الخاصة ومدى تطابقها مع مبدأ
الحمایة القانونیة لأعضاء الضبط القضائي والصعوبات والعراقیل التي تعترض مهامهم .                                               

الضبط القضائي./1المفتاحیة:الكلمات
الصلاحیات العادیة لضباط الشرطة القضائیة./2
الصلاحیات الإستثنائیة لضباط الشرطة القضائیة./ 3
التلبس. /4
الإنابة القضائیة ./ 5
التسرب كأسلوب من أسالیب التحري الخاصة./ 6
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